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Abstract 
   Qiyās (analogical reasoning) is a foundational source and proof from which 

a jurist derives Islamic legal rulings, alongside the Qur’an, Sunnah, and Ijmāʿ (con-
sensus). This study examines the authority of Qiyās in Islamic jurisprudence and 
the conditions governing conflicts between textual evidence and analogical rea-
soning. In particular, the research aims to clarify the concept of conflict between 
textual evidence and Qiyās, the legitimacy of Qiyās in Islamic jurisprudence, and 
the conditions under which conflicts between textual evidence and Qiyās arise. To 
achieve this, the study explores specific topics, including the option of rescinding 
a sale (khiyār al-majlis), the superior types of sacrificial animals (aḍḥiyyah), nullifi-
cation of ablution due to laughter during prayer, and the purification of garments 
from dried seminal fluid.

The study concludes that the disagreement among jurists, specifically between 
the Ḥanafīs and the majority of scholars, does not pertain to the legitimacy of Qi-
yās itself but rather to its application in particular issues. It further establishes that 
textual evidence in Islamic law does not inherently conflict, as all evidence ulti-
mately traces back to a unified source. Any apparent conflict is attributable to the 
jurist’s interpretation. When definitive textual evidence (naṣṣ qaṭʿī) conflicts with 
Qiyās, the Qiyās is categorically invalid without disagreement. However, if specu-
lative textual evidence (naṣṣ ẓannī), such as solitary narrations (khabar al-wāḥid), 
conflicts with Qiyās and the rationale (ʿillah) for Qiyās is explicitly stated in defin-
itive evidence, Qiyās should be prioritized over the solitary narration. Conversely, 
if each invalidates the implications of the other, the majority of Islamic legal theo-
rists uphold the precedence of textual evidence over Qiyās. 
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المستخلص
القيــاس أصــل ودليــل يســتنبط منــه المجتهــد الحكــم الشـــرعي كالكتــاب والســنة 
ــروط  ــلامي، وش ــه الإس ــي الفق ــاس ف ــة القي ــة حجي ــذه الدراس ــش ه ــاع، تناق والإجم
التعــارض بــن النــص والقيــاس. وتهــدف الدراســة إلــى بيــان مفهــوم التعــارض بــن النــص 
والقيــاس، وبيــان حجيــة القيــاس فــي الفقــه الإســلامي، وكذلــك بيــان شــروط التعــارض 
ــس،  ــار المجل ــات خي ــاول موضوع ــك بتن ــلامي. وذل ــه الإس ــي الفق ــاس ف ــص والقي ــن الن ب
ــاء الصــلاة، وطهــارة الثــوب  والأفضــل فــي الأضاحــي، ونقــض الوضــوء مــن القهقهــة أثن

مــن المنــي الناشــف.

وتوصلــت الدراســة إلــى أن الخــلاف بــن الفقهــاء مــن الحنفيــة والجمهــور ليــس فــي 
حجيــة القيــاس، وإنمــا فــي إعمالــه فــي مســائل محــددة، والأدلــة الشـــرعية لا تتعــارض في 
ذاتهــا؛ لأنهــا ترجــع إلــى أصــل واحــد، ومــا قــد يظهــر مــن تعــارض بينهــا فراجــع إلــى نظــر 
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1. المقدمة
مــن أهــم الموضوعــات التــي خــاض فيهــا علمــاء الأصــول وتكلمــوا عنهــا، واختلفــوا فيهــا موضــوع 
التعــارض بــن الأدلــة، ومنهــا تعــارض النــص والقيــاس، ولــكل منهمــا لــه شــروط ينبغــي مراعاتهــا مــن 
أجــل صحتــه، والعمــل بــه وجــاءت هــذه الدراســة لتبــرز موقــف الأصوليــن مــن هــذه المســألة، ومنهجهم 

فــي تقــديم أحدهمــا علــى الآخــر.
تبحــث هــذه الدراســة فــي الإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة: مــا حجيــة القيــاس فــي الفقه الإســلامي؟، 
ومــا شــروط التعــارض بــن النــص والقيــاس؟ وتهــدف الدراســة إلــى بيــان مفهــوم التعــارض بــن النــص 
ــص  ــن الن ــارض ب ــروط التع ــان ش ــك بي ــلامي، وكذل ــه الإس ــي الفق ــاس ف ــة القي ــان حجي ــاس، وبي والقي

والقيــاس فــي الفقــه الإســلامي.
وتبــرز أهميــة الدراســة فــي بحــث التعــارض بــن النــص والقيــاس وأثــره فــي التطبيقــات الفقهيــة 

فــي الفــروع. ويلتــزم الباحــث فــي حــدود دراســته ببيــان التعــارض بــن النــص والقيــاس وتطبيقاتــه.
ــات؛  ــى الكلي ــات للوصــول إل ــع الجزئي ــى المنهــج الاســتقرائي: بتتب ــي دراســته عل واعتمــد الباحــث ف
وذلــك باســتقراء مســألة التعــارض بــن النــص والقيــاس فــي كتــب الأصوليــن. والمنهــج التحليلــي؛ وذلــك 
مــن خــلال تحليــل النصــوص والكليــات فــي مســألة التعــارض بــن النــص والقيــاس. والمنهــج المقــارن: بيــان 

أقــوال الفقهــاء ومناقشــة الأدلــة والترجيــح فيمــا بينهــا.
واقتضــت طبيعــة الدراســة أن تقســم إلــى مقدمــة وثلاثــة مباحــث: يناقــش المبحــث الأول مفهــوم 
التعــارض بــن النــص والقيــاس، ويناقــش المبحــث الثانــي شــروط التعــارض بــن النــص والقيــاس، فيمــا 
يناقــش المبحــث الثالــث التطبيقــات الفقهيــة للتعــارض بــن النــص والقيــاس، وتنــاول موضوعــات خيــار 
المجلــس، والأفضــل فــي الأضاحــي، ونقــض الوضــوء مــن القهقهــة أثنــاء الصــلاة، وطهــارة الثــوب مــن المنــي 

الناشــف.
ولقــد ناقشــت العديــد مــن الدراســات موضــوع الدراســة نذكــر منهــا تعــارض القيــاس مــع الأدلــة 
المختلــف فيهــا دراســة تطبيقيــة للباحــث وليــد العجاجــي، تنــاول فيهــا التعــارض والقيــاس وأقســامه 
وحجتــه. وكذلــك دراســة تعــارض القيــاس مــع خبــر الواحــد وأثــره فــي الفقــه الإســلامي للباحــث خضــر 
الخضــاري تنــاول فيهــا الباحــث حقيقــة خبــر الواحــد والقيــاس، وأثــر تعــارض القيــاس مــع خبــر الواحــد. 
وتأتــي هــذه الدراســة لبيــان مســألة تعــارض النــص والقيــاس وبيــان أقــوال الأصوليــن كدراســة تطبيقيــة 

تتنــاول موضوعــات محــددة بهــدف الإجابــة عــن تســاؤلات الدراســة.

2. المبحث الأول: مفهوم التعارض بين النص والقياس 
2. 1. المطلب الأول: مفهوم التعارض لغةً واصطلاحًا

2. 1. 1. الفرع الأول: التعارض لغةً
ــي  ــة ف ــبة المعترض ــا، كالخش ــه عارضً ــار ل ــيءَ: ص ــرض الشـ ــن اعت ــع والتعادل، م ــل والتمان التقاب
ــارض:  ــه أو فعله، والتع ــر قول ــه: أنك ــرض علي ــه وقاومه، واعت ــي كلام ــه ف ــا: ناقض ــارضَ فلانً النهر، وع

ــر1. ــن فأكث ــي فاعل ــذي يقتض ــل ال ــاب التفاع ــن ب ــدر م مص

1  الفيومــي، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي، ثــم الحمــوي أبــو العبــاس. )ت. نحــو ٧٧٠ هـــ(. المصبــاح المنيــر فــي غريــب 
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المجتهــد. فــإذا تعــارض النــص القطعــي مــع القيــاس لــم يجــز القيــاس مــن غيــر خــلاف، ولكــن إذا تعــارض النــص 
الظنــي )خبــر الواحــد( مــع القيــاس، وكانــت علــة القيــاس منصوصــة بدليــل قطعــي وجــب العمــل بالقيــاس، 
وتقديمــه علــى خبــر الواحــد، أمــا إذا كان كل واحــد منهمــا مبطــلاً لــكل مقتضيــات الآخــر، فأغلــب الأصوليــن 

علــى تقــديم النــص علــى القيــاس.
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2. 1. 2. الفرع الثاني: التعارض في الاصطلاح 
التعــارض لــه تعريفــات كثيــرة عنــد الأصوليــن، منهــا تعريــف الإمــام السـرخســـي: »تقابــل الحجتــن 
ــره  ــذي ذك ــع ال ــع المان ــف الجام ــاراً التعري ــا واختص ــا ضبطً ــة«2، وأفضله ــة والممانع ــبيل المدافع ــى س عل
الزركشــي  فقــال: “هــو تقابــل الدليلــن علــى ســبيل الممانعــة«.3 ونقــل هــذا التعريــف ابــن النجــار مــع 
تعديــل بســيط، ثم شــرحه فقــال: “وذلــك إذا كان أحــد الدليلــن يــدل علــى الجــواز، والدليــل الآخــر يــدل 
علــى المنــع، فدليــل الجــواز يمنــع التحــريم، ودليــل التحــريم يمنع الجــواز، فــكل منهمــا مقابــل للآخــر، ومعارض 
لــه، ومانــع لــه«4، وهــذا يعنــي أن أحــد الدليلــن يقتضــي حكمًــا فــي واقعــة خــلاف مــا يقتضيــه الدليــل 
ــة هــذا  ــي دور المجتهــد فــي الترجيــح لإزال ــا يأت ــر الشــروط التــي ســنذكرها، وهن ــد تواف الآخــر فيهــا عن

التعــارض5.

2. 2. المطلب الثاني: تعريف النص لغةً واصطلاحًا
2. 2. 1. الفرع الأول: النص لغة 

النــص: الرفــع، والظهــور. يقــال: نــص الحديــث ينصــه نصًــا: رفعــه. وكل مــا أظهــر، فقــد نــص. وقــال 
عمــرو بــن دينــار: مــا رأيــت رجــلًا أنــص للحديــث مــن الزهــري أي أرفــع لــه وأســند. يقــال: نــص الحديــث إلــى 
فــلان أي رفعــه، وكذلــك نصصتــه إليــه. ونصــت الظبيــة جيدهــا: رفعتــه. ووضــع علــى المنصــة أي علــى 
غايــة الفضيحــة والشــهرة والظهــور. والمنصــة: مــا تظهــر عليــه العــروس لتــرى، وقــد نصهــا وانتصــت 
هــي، والماشــطة تنــص العــروس فتقعدهــا علــى المنصــة، وهــي تنتــص عليهــا لتــرى مــن بــن النســاء. 

وكل شــيء أظهرتــه، فقــد نصصتــه. 
والمنصــة: الثيــاب المرفعــة والفــرش الموطــأة. ونــص المتــاع نصًــا: جعــل بعضــه علــى بعــض. ونــص أي 

رافعــة لهــا فــي الســير، والنــص الإســناد إلــى الرئيــس الأكبــر6. 

2. 2. 2. الفرع الثاني: النص اصطلاحًا 
النــص اصطلاحًــا لــه تعريفــات كثيــرة منهــا مجــرد لفــظ الكتــاب والســنة7، قــال الإمــام ابــن حــزم 

الشــرح الكبيــر. المكتبــة العلميــة، بيــروت، ج. 2، ص. 552؛ ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفضــل. )ت. 
٧١١هـــ(. لســان العــرب. دار صــادر، بيــروت، ط. 3 / 1414 هـــ، ج. 7، ص. 167- 179؛ الــرازي، زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد 
بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي. )ت. ٦٦٦هـــ(. مختــار الصحــاح. تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة 

ــدار النموذجيــة، بيــروت – صيــدا، ط. 5 / 1999م، ج. 3، ص. 1084- 1088. ــة - ال العصري
2  السرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي. )ت. ٤٨٣ هـــ(. المحــرر فــي أصــول الفقــه. دار 

ــروت، ط. 1 / 1996م، ج. 2، ص. 10. ــة، بي ــب العلمي الكت
3  الزركشــي، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركشــي. )ت. ٧٩٤هـــ(. البحــر المحيــط. دار الكتبــي، ط. 
ــا مــع التصريــح بذلــك، لكــن نســبه بعــض الباحثــن  1 / ١٤١٤هـــ - ١٩٩٤م، ج. 6، ص. 109، ونقلــه عنــه الشــوكاني حرفيًّ
للشــوكاني. الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي. )ت. ١٢٥٠هـــ(. إرشــاد الفحــول 
إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول.  تحقيــق: الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة، دمشــق - كفــر بطنــا، دار الكتــاب العربــي، ط. 

1 / ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م، ج. 2، ص. 273.
4  ابــن النجــار، تقــي الديــن أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي الفتوحــي الحنبلــي. )ت. ٩٧٢ هـــ(. شــرح 

الكوكــب المنيــر. تحقيــق: محمــد الزحيلــي ونزيــه حمــاد، مكتبــة العبيــكان، ط. 2 / ١٤١٨هـــ - ١٩٩٧ م، ج. 4، ص. 605.
ــد الســلام  ــق: محمــد عب ــي الطوســي. )ت. ٥٠٥هـــ(. المســتصفى. تحقي ــن محمــد الغزال ــو حامــد محمــد ب ــي، أب 5  الغزال
عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة، ط. 1 / ١٤١٣هـــ - ١٩٩٣م، ج. 2، ص. 395؛ التفتازانــي، ســعد الديــن مســعود بــن عمــر 
التفتازانــي. )ت. ٧٩٢ هـــ(. شــرح التلويــح علــى التوضيــح. مطبعــة محمــد علــي صبيــح وأولاده بالأزهــر – مصــر، ط. ١٣٧٧ 

هـــ - ١٩٥٧ م، ج. 2، ص. 38؛ الشــوكاني. إرشــاد الفحــول. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 273.
6  ابن منظور. لسان العرب. مرجع سابق، ج. 7، ص. 98-97.

7  الســبكي، شــيخ الإســلام علــي بــن عبــد الكافــي الســبكي. )ت. ٧٥٦ هـــ(. وولــده تــاج عبــد الوهــاب بــن علــي الســبكي. 
)ت. ٧٧١ هـــ(. الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج. دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط. 1 / ١٤٠٤ هـــ - ١٩٨٤ م. ج. 1، ص. 215.

عماد عبد الله محمود فزع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D9%8A
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»النــص هــو اللفــظ الــوارد فــي القــرآن أو الســنة المســتدل بــه علــى حكــم الأشــياء وهــو الظاهر نفســه، 
وقــد يســمى كل كلام يــورد كمــا قالــه المتكلــم بــه نصًــا«8. والنــص مــا تكــون دلالتــه علــى العلــة ظاهرة، 
ســواء كانــت قطعيــة أو محتملــة9، والنــص حكايــة اللفــظ علــى صورتــه كمــا قــال المتكلــم بــه فيقــال: 
ــراد  ــل. والم ــر والمجم ــل الظاه ــا يقاب ــو م ــل11، وه ــه تأوي ــرق إلي ــا لا يتط ــص م ــلان10، والن ــص كلام ف ــذا ن ه
بالنــص هنــا هــو التعريــف الأول: اللفــظ الــوارد فــي الكتــاب أو الســنة، وســمي بذلــك لارتفاعــه وظهــوره 

كمــا ورد بالمعنــى اللغــوي.

2. 3. المطلب الثالث: تعريف القياس لغةً واصطلاحًا
2. 3. 1. الفرع الأول: القياس لغةً  

ــيءَ  القيــاس مصــدر لقــاس واســتعمل فــي اللغــة لمعــانٍ متعــددة منهــا التقديــر: يقــال )قَــاسَ( الشَّ
12، والتســوية والمماثلــة : يقــال: قايســت فلانـًـا إذا جاريتــه فــي القيــاس. وهــو  ــيءِْ قـَـدَّرهَُ عَلَــى مِثاَلـِـهِ باِلشَّ
يقتــاس الشــيء بغيــره أي يقيســه بــه13، ومعرفــة مقــدار الشــيء: يقــال: يقيــس الشــجة ويتعــرف غورهــا 
بالميــل الــذي يدخلــه فيهــا ليعتبرهــا. وبينهمــا قيــس رمــح وقاس رمــح أي قــدر رمــح14، والاقتداء والتأســي: 

يقــال: يقتــاس فــلان بأبيــه اقتياسًــا، أي يســلك ســبيله ويقتــدي بــه15.

2. 3. 2. الفرع الثاني: القياس اصطلاحًا 
هنــاك خــلاف بــن الأصوليــن فــي معنــى القيــاس؛ لــذا عرفــوه بعــدة تعاريــف، منهــا حمــل فــرع علــى 
أصــل فــي بعــض أحكامــه لمعنــى يجمــع بينهمــا16، ومنهــا أيضًــا حمــل معلــوم علــى معلــوم فــي إثبــات 

حكــم لهمــا أو نفيــه عنهمــا بأمــر يجمــع بينهمــا مــن إثبــات حكــم أو صفــة أو نفيهمــا«17.

2. 4. المطلب الرابع: حجية القياس والرد على منكريه
2. 4. 1. الفرع الأول: مفهوم الحجة أو الحجية في اللغة 

ــهُ(  ــهُ فَحَجَّ ــانُ وَ )حَاجَّ ــةُ( البُْرهَْ ــار الصحــاح )الْحجَُّ ــل جــاء فــي مخت ــة والدلي الحجــة: البرهــان والغلب
مْــعُ حُجَــجٌ مِثـْـلُ:  ــةُ الدَّليِــلُ واَلبُْرهَْــانُ واَلْجَ جَّ ــة18ِ، وجــاء فــي المصبــاح المنيــر واَلْحُ َّ أيَْ غلََبَــهُ باِلْحجَُّ مِــنْ بـَـابِ ردَ

ــة19ِ. ــهُ مِــنْ بَــابِ قتََــلَ إذاَ غلََبَــهُ فِــي الْحجَُّ ــهُ يحَُجُّ ــةً فَحَجَّ ــهُ مُحَاجَّ غرُفَْــةٍ وغَُــرفٍَ وحََاجَّ

8  ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم. )ت. ٤٥٦ هـــ(. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. دار الآفــاق الجديدة، 
بيــروت، ج. 1، ص. 42.

9 الشوكاني. إرشاد الفحول. مرجع سابق، ص. 2، ص. 118.
10 ابــن حــزم. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. مرجــع ســابق، ج. 1، ص. 42؛ الزركشــي. البحــر المحيــط. مرجــع ســابق، ج. 1، ص. 

.462
11 الزركشي. البحر المحيط. مرجع سابق، ج. 2، ص. 206-204.

12  الرازي. مختار الصحاح. مرجع سابق، ج. 1، ص. 262.
13  ابن منظور. لسان العرب. مرجع سابق، ج، 6. ص. 186.

14  المرجع السابق.  
َّبيــدي. )ت. 1205 هـــ(. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس. وزارة الإرشــاد والأنبــاء  15  الزبيــدي، محمّــد مرتضــى الحســيني الز
فــي الكويــت، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب بدولــة الكويــت، ج. 16، ص. 412؛ ابــن منظــور. لســان العــرب. 

مرجــع ســابق، ج. 6، ص. 186.
16  الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي. )٣٩٢ - ٤٦٣ هـــ(. الفقيــه والمتفقــه. تحقيــق: 

أبــو عبــد الرحمــن عــادل بــن يوســف الغــرازي، دار ابــن الجــوزي، الســعودية، ط. 2 / ١٤٢١ هـــ، ج. .1 ص. 447.
17  هــذا تعريــف القيــاس علــى طريقــة القاضــي أبــي بكــر الباقلانــي وارتضــاه المحققــون كالآمــدي وإمــام الحرمــن والإمــام 

الــرازي ومــن وافقــه كالبيضــاوي، انظــر الســبكي. الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج. مرجــع ســابق، ج. 6، ص. 2278.
18  الرازي. مختار الصحاح. مرجع سابق، ج. 1، ص. 66.

19  الحموي. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. مرجع سابق، ج. 1، ص. 121. 

 التعارض بن النص والقياس: دراسة تطبيقية
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2. 4. 2. الفرع الثاني: حجيّة القياس 
ويقصــد بهــا أن القيــاس هــو أصــل ودليــل يســتنبط منه المجتهــد الحكــم الشـــرعي كالكتاب والســنة 
ــكام  ــة الأح ــق لمعرف ــرعيات، وطري ــي الش ــة ف ــاس حج ــدادي: »القي ــب البغ ــول الخطي ــذا يق ــاع؛ ل والإجم

ودليــل مــن أدلتهــا مــن جهــة الشــرع«20. 
وقــد اتفــق العلمــاء علــى أن القيــاس حجــة فــي المســائل الدنيويــة، كالأدويــة والأغذيــة، كقيــاس دواء 
علــى آخــر فــي النفــع فــي مــرض معــن، أو قيــاس نبــات علــى آخــر فــي الفائــدة21، واختلفــوا فــي حجيــة 
القيــاس فــي الأمــور الشــرعية، وذلــك بقيــاس واقعــة غيــر منصــوص علــى حكمهــا الشـــرعي بواقعــة 
منصــوص علــى حكمهــا الشـــرعي، لوجــود علّــة مشــتركة بينهمــا، وهــذا هــو القيــاس الأصولــي الــذي 
اختلــف فــي حجيتــه بــن الفقهــاء والأصوليــن، وهــو محــل النــزاع بينهــم؛ وذلــك علــى مذهبــن فــي 

الجملــة:

أولًا - المذهب الأول
ــة  ــاس حج ــة25 أن القي ــافعية24 والحنابل ــة23 والش ــة22 والمالكي ــن الحنفي ــاء م ــور الفقه ــب جمه مذه
شــرعية يجــب العمــل بهــا شــرعاً وعقــلًا، فهــو واجــب شــرعًا، ويعتبــر المصــدر الرابــع فــي التشـــريع بعــد 

القــرآن والســنة والإجمــاع. واســتدلوا بالكتــاب والســنة وإجمــاع الصحابــة والعقــل.

بصَٰۡــرِ﴾26، ووجــه الدلالــة أن الله أمــر بالاعتبــار بحــال 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
ــأ واْ يَٰٓ ــرُِ أ – الكتــاب: قولــه تعالــى: ﴿فَٱعۡتَ

الكفــار، والمــراد بالاعتبــار تمثيــل الشـــيء بالشـــيء27، أن يقيــس المــرء حالــه بحالهــم؛ ليعلــم أنــه إن فعــل 
نـَـآ 

ۡ
مثــل فعلهــم اســتحق جــزاءً مثــل جزائهــم، ومــا أمــر الله بــه فهــو واجــب28. وقولــه تعالــى: ﴿كَمَــا بدََأ

ۚۥ وعَۡــدًا عَلَيۡنَــاۚٓ إنَِّــا كُنَّــا فَعِٰلـِـنَ ﴾29، ووجــه الدلالــة أن الخلــقَ يعــودون إلــى الله يــوم القيامــة  لَ خَلۡــقٖ نُّعيِــدُهُ وَّ
َ
أ

خلقًــا أحيــاء، كمــا بدأهــم فــي الدنيــا خلقًــا أحيــاء30، وأن الله ســبحانه قــد نبــه إلــى وجــوب القيــاس؛ 

ــق مــن  ــى الخل ــادر عل ــه ق ــى البعــث كمــا أن ــادر عل ــه ق ــن أن ــق الأول، فب ــى الخل ــاس البعــث عل ــث ق حي

العــدم31.

20  الخطيب البغدادي. الفقيه والمتفقه. مرجع سابق، ج. 1، ص. 447.
21  الزركشي. البحر المحيط في أصول الفقه. مرجع سابق، ج. 7، ص. 19.

22 السرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي. )ت. ٤٨٣ هـــ(. المبســوط. مطبعــة الســعادة 
- مصــر، وصوّرتَهــا: دار المعرفــة - بيــروت، لبنــان، ج، 6. ص. 63، ج. 12، ص. 197.

ــن النفــراوي الأزهــري المالكــي. )ت. ١١٢٦هـــ(.  ــن غــانم )أو غنيــم( بــن ســالم ابــن مهنــا، شــهاب الدي 23  النفــراوي، أحمــد ب
ــر، ج. 1، ص. 145. ــي. دار الفك ــد القيروان ــي زي ــن أب ــالة اب ــى رس ــي عل ــه الدوان الفواك

24  المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي. )ت. ٤٥٠هـــ(. الحــاوي الكبيــر فــي فقــه 
مذهــب الإمــام الشــافعي )شــرح مختصــر المزنــي(. تحقيــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد 

الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. 1 / ١٩٩٩ م، ج. 1، ص. 31. 
25  ابــن قدامــة المقدســي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي المقدســي.  )ت. 

٦٢٠هـ(. الكافي في فقه الإمام أحمد. دار الكتب العلمية، ط. 1 / ١٩٩٤ م، ج. 1، ص. 558. 
26  سورة الحشر: 2.

27  القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي. )ت. 671 هـــ(. الجامــع لأحــكام القــرآن، تفســير القرطبــي. 
تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط. 2 / ١٩٦٤ م، ج. 10، ص. 123.

ــهُ. دار التدمريــة،  ــعُ الفَقِيــهِ جَهلَ 28  الســلمي، عيــاض بــن نامــي بــن عــوض الســلمي. )2005(. أصُــولُ الفِقــهِ الــذي لا يسََ
ــعودية، ط. 1، ج. 1، ص. 173. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك الري

29  سورة الأنبياء: 104.
30  الطبــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري. )٢٢٤ - ٣١٠ هـــ(. جامــع البيــان فــي تأويــل القــرآن. تحقيــق: د عبــد الله 
ــع والإعــلان، القاهــرة، مصــر، ط. 1 / ٢٠٠١ م، ج. 12، ص. 387. ــد المحســن التركــي، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزي ــن عب ب

31  السلمي. أصُولُ الفِقهِ الذي لا يسََعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ. مرجع سابق، ج. 1، ص. 173.

عماد عبد الله محمود فزع 
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ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وسََــلَّمَ،  ــا أتَـَـى رسَُــولَ اللهَّ ب – الســنة: عَــنْ أبَـِـي هُريَـْـرةََ - رضــي الله عنــه- أنََّ أعَْراَبيًِّ

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وسََــلَّمَ: »هَــلْ  ِّــي أنَكْرَتْـُـهُ، فَقَــالَ لَــهُ رسَُــولُ اللهَّ فَقَــالَ: إِنَّ امْرأَتَـِـي ولََــدَتْ غلُامًَــا أسَْــوَدَ، وإَِن

ــالَ: إِنَّ  ــا؟« ، قَــالَ: حُمْــرٌ، قَــالَ: »هَــلْ فيِهَــا مِــنْ أوَرْقََ؟« ، قَ ــمْ، قَــالَ: »فَمَــا ألَوَْانهَُ ــالَ: نعََ ــكَ مِــنْ إِبِــلٍ؟« ، قَ لَ

ِ، عِــرقٌْ نزَعََهَــا، قـَـالَ: »ولََعَــلَّ هَــذاَ عِــرقٌْ  َّــى تـُـرىَ ذلَـِـكَ جَاءَهَــا« ، قـَـالَ: يـَـا رسَُــولَ اللهَّ فيِهَــا لَوُرقْـًـا، قـَـالَ: »فَأنَ

ــصْ لَــهُ فِــي الِانتْفَِــاءِ مِنْــه32ُ. ووجــه الدلالــة أن الرســول  صلى الله عليه وسلم قــاس الغــلام الأســود مــن  نزَعََــهُ«، ولََــمْ يرُخَِّ

أبويــن أبيضــن علــى الجمــل الأورق مــن الإبــل الحمــر، فكمــا أن ذلــك الجمــل يحتمــل أن يكــون نزعــه عــرق 

مــن عــروق أجــداده، فكذلــك الغــلام. وفــي هــذا إثبــات القيــاس وبيــان أن المتشــابهن حكمهمــا مــن حيــث 

اشــتبها واحد33.

وكذلــك حديــث ابــن عبــاس- رضــي الله عنهمــا - قــال: جــاء رجــل إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا رســول 

الله: إن أمــي ماتــت وعليهــا صــوم شــهر، أفأقضيــه عنهــا؟ قــال: »لــو كان علــى أمــك ديــن أكنــت قاضيــه 

عنهــا؟« قــال: نعــم، قــال: »فدَيــنُ الله أحــق أن يقضــى« )متفــق عليــه(34. ووجــه الدلالــة أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــاس 

الصــوم علــى الديــن فــي وجــوب قضائــه35.

ج. الإجمــاع: كان الصحابــة - رضــي الله عنهــم - يقيســون ويلحقــون النظيــر بنظيــره، فمــن ذلــك 

أنهــم أدخلــوا العــول علــى أنصبــة الورثــة إذا كانــت ســهامهم أكثــر مــن ســهام المســألة، قياسًــا علــى 

إدخــال النقــص علــى الغرمــاء إذا كانــت ديونهــم أكثــر مــن مــال المديــن، وقاســوا العبــد علــى الأمــة فــي 

تنصيــف الحــد، وقاســوا ســائر المطعومــات المكيلــة علــى البــر فــي تحــريم بيعــه بجنســه متفاضــلًا36.

ــه  ــن الخطــاب - رضــي الله عن ــه، حــن استشــاره عمــر ب ــب رضــي الله عن ــي طال ــن أب ــي ب ــال عل وق

ــذى  ــذى، وإذا ه ــكر ه ــكر، وإذا س ــرب س ــه إذا ش ــن فإن ــده ثمان ــر: أرى أن تجل ــارب الخم ــة ش ــي عقوب - ف

افتــرى37. وقــال عمــر ابــن الخطــاب لأبــي موســى الأشــعري - رضــي الله عنهمــا - فــي الكتــاب الــذي بعثــه 

إليــه: الفهــمَ الفهــمَ فيمــا يختلــج فــي صــدرك ممــا لــم يبلغــك فــي الكتــاب أو الســنة، اعــرف الأمثــال 

والأشــباه، ثــم قــس الأمــور عنــد ذلــك فاعمــد إلــى أحبهــا عنــد الله وأشــبهها بالحــق فيمــا تــرى38.

32 البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة الجعفــي البخــاري. )ت. ٢٥٦ هـــ(. الجامــع المســند 

الصحيــح المختصـــر مــن أمــور رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامــه )صحيــح البخــاري(. دار التأصيــل، القاهــرة، ط. 1 / ٢٠١٢ م، 

بــاب مــن شــبه أصــلًا معلومًــا بأصــل مبــن، ح. 7314، ج. 9، ص. 101، وورد فــي بــاب إذا عــرض بنفــي الولــد، ح. 5305، ج. 
7، ص. 53؛ النيســابوري، مســلم أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــيري. )٢٠٦ - ٢٦١ هـــ(. المســند الصحيــح المختصــر 

بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول الله  صلى الله عليه وسلم )صحيــح مســلم(. المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، مطبعــة عيســـى 

 ـ- ١٩٥٥ م، بــاب انقضــاء عــدة المتوفــى عنهــا زوجهــا، ح. 1500، ج. 2، ص. 1137. البابــي الحلبــي وشــركاه، القاهــرة، ١٣٧٤ هــ
33  الخطابــي، أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد الَخطّابــي. )ت. ٣٨٨ هـــ(. معالــم الســن، وهــو شــرح ســن أبــي داود. ط. 1 / ١٣٥١ 

هـ - ١٩٣٢ م، ج. 3، ص. 272. 
34  صحيــح البخــاري. بــاب مــن مــات وعليــه صــوم. ح. 1953، ج. 3، ص. 35؛ صحيــح مســلم. بــاب قضــاء الصيــام عــن الميــت. 

ح. 1148، ج. 2، ص. 804.
35  السلمي. أصُولُ الفِقهِ الذي لا يسََعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ. مرجع سابق، ج. 1، ص. 174.

36  المرجع السابق.
37  مالــك، مالــك بــن أنــس. )ت. 179 هـــ(. موطــأ الإمــام مالــك. صححــه ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: محمــد فــؤاد 
عبــد الباقــي، بــاب الحــد فــي الخمــر، ج. 2، ص. 842، والحدَِيــث صَحِيــح الْإسِْــنَاد انظــر ابــن الملقــن، ســراج الديــن أبــو حفــص 
ــار الواقعــة فــي  ــث والأث ــج الأحادي ــر فــي تخري ــدر المني ــن أحمــد الشــافعي المصــري )ت. 804 هـــ(. الب ــي ب ــن عل عمــر ب
الشــرح الكبيــر. تحقيــق: مصطفــى أبــو الغيــط وعبــد الله بــن ســليمان وياســر ابــن كمــال، دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع، 

الريــاض، الســعودية، ط. 1 / ١٤٢٥هـــ-٢٠٠٤م، ج. 8، ص. 716.
38  البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن علــي البيهقــي. )ت. ٤٥٨ هـــ(. الســن الكبــرى. تحقيــق: محمــد عبــد القــادر 

 التعارض بن النص والقياس: دراسة تطبيقية
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وقــال ابــن عقيــل الحنبلــي: »وقــد بلــغ التواتــر المعنــوي عــن الصحابــة باســتعماله وهــو قطعــي، وقــال 

الصفــي الهنــدي دليــل الإجمــاع هــو المعــول عليــه لجماهيــر المحققــن مــن الأصوليــن، وقــال الــرازي فــي 

المحصــول مســلك الإجمــاع هــو الــذي عــول جمهــور الأصوليــن، وقــال ابــن دقيــق العيــد عنــدي أن المعتمــد 

اشــتهار العمــل بالقيــاس فــي أقطــار الأرض شــرقاً وغربًــا قرنًــا بعــد قــرن عنــد جمهــور الأمــة إلا عنــد 

شــذوذ متأخريــن قــال وهــذا أقــوى الأدلــة«39.

د. المعقــول: أنــه لــو لــم يشـــرع العمــل بالقيــاس لأفضـــى ذلــك إلــى خلــو كثيــرٍ مــن الوقائــع عــن 

الأحــكام الشــرعية؛ لأن النصــوص محصــورة، والوقائــع تتجــدد، وخلــو الوقائــع عــن الأحــكام يــؤدي إلــى 

ــم  ــو ل ــب ول ــم واج ــم الحك ــة: »إن تعمي ــن قدام ــال اب ــال40. وق ــو مح ــا وه ــريعة ونقصانه ــور الشـ قص

يســتعمل القيــاس أفضـــى إلــى خلــو كثيــر مــن الحــوادث عــن الأحــكام لقلــة النصــوص، وكــون الصــور لا 

نهايــة لهــا، فيجــب ردهــم إلــى الاجتهــاد ضــرورة«41. وقــال ابــن قدامــة أيضًــا: »دليــلٌ ثــانٍ: أن العقــل يــدل 

علــى العلــل الشــرعية، ويدركهــا، إذ مناســبة الحكــم عقليــة مصلحيــة، يقتضـــي العقــل تحصيلهــا، وورد 

الشـــرع بهــا كالعلــل العقليــة؛ ولأننــا نســتفيد بالقيــاس ظنًّــا غالبًــا فــي إثبــات الحكــم، والعمــل بالظن 

الراجــح متعــن«42.

ثانيًا - المذهب الثاني

مذهــب الظاهريــة43 نفــاه القيــاس، قالــوا بــأن القيــاس ليــس بحجــة شــرعية، وأنــه مســتحيل عقــلًا، 

قــال الســمرقندي وبــه قــال الإماميــة44. واســتدلوا بالكتــاب وعمــل الصحابــة.

ۚ ﴾45، ووجــه الدلالــة أن الله أمــر نبيّــه أن  ُ رَىـٰـكَ ٱللَّهَّ
َ
أ- الكتــاب: قــال تعالــى: ﴿لِِتَحۡكُــمَ بَــنَۡ ٱلنَّــاسِ بمَِــآ أ

ــاب  ــه فغيــره مــن ب ــراه هــو، فــإذا كان الرســول صلى الله عليه وسلم ليــس لــه أن يحكــم برأي يحكــم بمــا أراه الله لا بمــا ي

أولــى. ويجــاب عــن ذلــك: أن القيــاس قــد ثبــت بالأدلــة النقليــة والعقليــة التــي ســبق ذكرهــا فيكــون 

العمــل بــه مــن العمــل بمــا أمــر الله بــه فــلا يكــون ممنوعًــا، بــل هــو ممــا مَــنّ الله بــه عليــه وهــداه إليــه 

ــاه46. وأراه إي

ــي، ح. 20347، ج. 10، ص.  ــه المفت ــي ب ــي ويفت ــه القاض ــي ب ــا يقضـ ــاب م ــان، ب ــروت، لبن ــة، بي ــب العلمي ــا، دار الكت عط
ــار البغــدادي  ــن دين ــن النعمــان ب ــن مســعود ب ــن مهــدي ب ــن أحمــد ب ــن عمــر اب ــي ب ــو الحســن عل ــي، أب 197؛ الدارقطن
الدارقطنــي. )ت. ٣٨٥هـــ(. ســن الــدار قطنــي. تحقيــق. شــعيب الأرنــؤوط وحســن عبــد المنعــم شــلبي وعبــد اللطيــف 
حــرز الله وأحمــد برهــوم، مؤسســة الرســالة، بيــروت، لبنــان، بــاب كتــاب عمــر بــن الخطــاب إلــى أبــي موســى الأشــعري، 

ح. 4471، ج. 5، ص. 367.
39  الشوكاني. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. مرجع سابق، ج. 2، ص. 102.

40  السلمي. أصُولُ الفِقهِ الذي لا يسََعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ. مرجع سابق، ج. 1، ص. 174.
41  ابــن قدامــة المقدســي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي المقدســي.  )ت. 
٦٢٠هـــ(. روضــة الناظــر وجنــة المناظــر فــي أصــول الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل. تحقيــق. شــعبان محمد 

إســماعيل، مؤسســة الريـّـان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ج. 2، ص. 152.
42  المرجع السابق، ج. 2، ص. 153.

43  ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم. )ت. ٤٥٦ هـــ(. المحلــى بالآثــار. تحقيــق: د. عبــد الغفــار ســليمان 
البنــداري، دار الفكــر، بيــروت، دون تاريــخ نشــر، ج. 1، ص. 78و79 ومــا بعدهــا.

44  الســمرقندي، عــلاء الديــن شــمس النظــر أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد الســمرقندي. )ت. ٥٣٩ هـــ(. ميــزان الأصــول فــي 
ــع الدوحــة الحديثــة، قطــر، ج. 1، ص. 557. نتائــج العقــول، تحقيــق: محمــد زكــي عبــد البــر، مطاب

45  النساء: 105.
46  السلمي. أصُولُ الفِقهِ الذي لا يسََعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ. مرجع سابق، ج. 1، ص. 176. 
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ب – الصحابــة: نقــل عــن الصحابــة - رضــي الله عنهــم - ذم العمــل بالــرأي، فمــن ذلــك قــول عمــر 

بــن الخطــاب - رضــي الله عنــه -: »إياكــم وأصحــاب الــرأي؛ فإنهــم أعــداء الســن، أعيتهــم الأحاديــث أن 

يحفظوهــا؛ فقالــوا بالــرأي فضلــوا وأضلــوا«47. وقــول علــي بــن أبــي طالــب - رضــي الله عنــه -: »لــو كان 

الديــن بالــرأي لــكان أســفل الخــف أولــى بالمســح مــن أعــلاه، وقــد رأيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يمســح علــى ظهــر 

خفيــه«48. وقــول ابــن مســعود - رضــي الله عنــه -: »لا يأتــي عــام إلا وهــو شــر مــن الــذي قبلــه، أمــا أنــي 

لســت أعنــي عامًــا أخصــب مــن عــام ولا أميــراً خيــراً مــن أميــر، ولكــن علماؤكــم وخياركــم وفقهاؤكــم 

يذهبــون ثــم لا تجــدون منهــم خلفًــا ويجــيء قــوم يقيســون الأمــور برأيهــم«49.

والجواب عن هذا من وجهن:

الأول: 

أن الصحابــة - رضــي الله عنهــم - ذمــوا مــن اســتعمل الــرأي والقيــاس فــي غيــر موضعــه أو بــدون 

شــرطه، فــذمُّ عمــر - رضــي الله عنــه ينصـــرف إلــى مــن قــال بالــرأي مــع جهلــه بالنصــوص مــن الكتــاب 

ــي  ــث. وذم عل ــث أن يحفظوهــا، أي: عجــزوا عــن حفــظ الأحادي ــراه يقــول: أعيتهــم الأحادي والســنة، ألا ت

ــة  ــور التعبدي ــو الأم ــرأي، وه ــدرك بال ــا لا ي ــرأي فيم ــتعمل ال ــن اس ــى م ــرف إل ــه - ينص ــي الله عن - رض

كالمســح علــى الخفــن50.

الثاني: 

ــر  ــذي ليــس أهــلًا للاجتهــاد، وهــذا هــو المفهــوم مــن الأث ــرأي الصــادر مــن الجاهــل ال أنهــم ذمــوا ال

المــروي عــن ابــن مســعود - رضــي الله عنــه -، ولا شــك أن رأي الجاهــل مهلكــة، ولا ســيما إذا كان فــي أمــور 

الديــن51.

المناقشة والترجيح

بالنظــر فــي أدلــة الفريقــن نجــد أن ســبب الخــلاف بينهــم عائــد إلــى  قلــة النصــوص الشـــرعية   

ــة القيــاس؛ حيــث إن الشــارع الحكيــم لــم ينــص علــى حكــم خــاص لــكل  مســألة  التــي تثبــت حجيّ

أو حادثــة حدثــت فــي زمــن نــزول الوحــي أو بعــده، بالإضافــة إلــى كثــرة الحــوادث والوقائــع التــي وقعــت 

فــي ذلــك الزمــان، أو فــي الزمــن الــذي يليــه، والــذي يرجحــه الباحــث هــو القــول بالقيــاس، وأنــه مصــدر 

أساســي مــن مصــادر التشـــريع الإســلامي، وذلــك لقــوة أدلــة مــن احتــج بــه، ولضرورتــه فــي الحــوادث 

والنــوازل التــي تحــدث مــن زمــن لآخــر، فالشــريعة الإســلامية لا تضيــق بحكــم شــرعي، لكونهــا شــريعة 

شــاملة وصالحــة لــكل زمــان ومــكان.

47  الدارقطني. سن الدارقطني. مرجع سابق، باب كتاب النوادر، ح. 4280، ج. 5، ص. 256، وفيه ضعف.
48  أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السجســتاني. )ت: 276ه(. ســن أبــي 
داود، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، بيــروت، لبنــان، بــاب كيــف المســح، ج. 1، ص. 42؛ 
الدارقطنــي. ســن الدارقطنــي. مرجــع ســابق، بــاب فــي المســح علــى الخفــن، ح. 132، ج. 1، ص. 378، وإســناده صحيــح؛ 
انظــر ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني. )ت. 852ه(. التلخيــص الحبيــر فــي تخريــج أحاديــث الرافعــي 

الكبيــر.  دار الكتــب العلميــة، ط. 1 / 1989م،  بــاب المســح علــى الخفــن، ج. 1، ص.  418: 
ــي  ــي، التميم ــد الدارم ــد الصم ــن عب ــرام ب ــن بهَ ــل ب ــن الفض ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــد عب ــو محم ــي، أب 49  الدارم
الســمرقندي. )ت. ٢٥٥ هـــ(. مســند الدارمــي )ســن الدارمــي(.  تحقيــق: حســن ســليم أســد الدارانــي، دار المغنــي للنشـــر 
ــر الزمــان ومــا يحــدث فيــه، ج. 1، ص. 279، ]تعليــق المحقــق[ إســناده  ــاب تغيي ــع، المملكــة العربيــة الســعودية، ب والتوزي

ــن ســعيد. ضعيــف لضعــف مجاهــد ب
50  السلمي. أصُولُ الفِقهِ الذي لا يسََعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ. مرجع سابق، ج. 1، ص. 175.

51 المرجع السابق، ج. 1، ص. 176.
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المبحث الثاني: التعارض بين القياس والنص
3. 1. المطلب الأول: شروط التعارض52

ذكــر الأصوليــون شــروطًا لا بــد منهــا لثبــوت التعــارض بــن الأدلــة، فــإن انتفــت أو واحــد منهــا فقــد 
انتفــى التعــارض، والشــروط هــي: 

الشـرط الأول: أن يكون الدليلان متضادين تمام التضاد، بأن يكون أحدهما يحرِّم والآخر يبيح.
الشـــرط الثانــي: أن يتســاوى الدليــلان فــي القــوة، فــلا تعــارض بــن متواتــر وآحــاد، ولا بــن مــا دلالتــه 

قطعيــة ومــا دلالتــه ظنيــة.
الشـرط الثالث: أن يكون تقابل الدليلن في وقت واحد؛ لأن اختلاف الزمن ينفي التعارض.

ــن  ــن فــي محــل واحــد، لأن التضــاد والتنافــي لا يتحقــق ب ــل الدليل ــع: أن يكــون تقاب ــرط الراب الشـ
ــن. ــي محل ــيئن ف الش

الشـــرط الخامــس: التســاوي فــي الثبــوت، فــلا تعــارضَُ بــن دليلــن تختلــف قوتهمــا ثبوتـًـا كالمتواتــر 
ــه أقــوى. ــر علــى الآحــاد لأن ــل بينهمــا، فيقــدم المتوات والآحــاد، فحينئــذ لا تعــارض؛ إذ لا تماث

ــي  ــا ف ــق بم ــا متحق ــق به ــة، فالمتحق ــا البت ــارض فيه ــريعة لا تع ــات: »لأن الش ــب الموافق ــال صاح ق
ــى  ــلمون عل ــع المس ــن أجم ــة دليل ــد البت ــك لا تج ــارض، ولذل ــده تع ــون عن ــزم ألا يك ــر؛ فيل ــس[ الأم ]نف
تعارضهمــا بحيــث وجــب عليهــم الوقــوف؛ لكــن لمــا كان أفــراد المجتهديــن غيــر معصومــن مــن الخطــأ؛ 
أمكــن التعــارض بــن الأدلــة عندهــم«53، ثــم تابــع قائــلًا: »التعــارض إمــا أن يعتبــر مــن جهــة مــا فــي نفس 
الأمــر، وإمــا مــن جهــة نظــر المجتهــد، أمــا مــن جهــة مــا فــي نفــس الأمــر؛ فغيــر ممكــن بإطــلاق، وأمــا مــن 

جهــة نظــر المجتهــد؛ فممكــن بــلا خــلاف«54.

3. 2. المطلب الثاني: تعارض النص القطعي55 مع القياس
ــص  ــن تخصي ــم يمك ــوه، ول ــع الوج ــن جمي ــرة م ــنة متوات ــاب أو س ــن كت ــا م ــاس نصًّ ــارض القي إذا ع
أحدهمــا بالآخــر، فالقيــاس فاســد بالاتفــاق56؛ لأن اعتبــار القيــاس مــع النــص القطعــي اعتبــارٌ لــه مــع 

دليل أقوى منه، وهو اعتبار فاسد في غير موضعه57.
ومثــال ذلــك: القــول بحــل أكل ذبيحــة المســلم المتروكــة التســمية عليهــا عمــدًا قياسًــا علــى تركهــا 
 ِ ــمُ ٱللَّهَّ ــرِ ٱسۡ ــمۡ يذُۡكَ َ ــا ل ــواْ مِمَّ كُلُ

ۡ
ــى: ﴿وَلََا تأَ ــه تعال ــه قول ــار58؛ لمعارضت ــاس فاســد الاعتب ناســيًا، فهــذا قي

ــهُۥ لَفِسۡــقٞۗ ﴾59. ومثلــه قيــاس الكافــر علــى المســلم فــي صحــة الطهــارة، فهــذا قيــاس فاســد  عَلَيۡــهِ وَإِنَّ
ِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ ﴾61 . ا لمَۡ يذُۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهَّ كُلوُاْ مِمَّ

ۡ
الاعتبار60؛ لمعارضته قوله تعالى: ﴿وَلََا تأَ

ــمِ أصُُــولِ الفِقْــهِ الْمُقَــارنَِ. مكتبــة الرشــد،  52  النملــة، عبــد الكــريم بــن علــي بــن محمــد. )ت. 1435 هـــ(. الْمُهَــذَّبُ فــي عِلْ
ــابق، ج. 1، ص. 416. ــع س ــهُ. مرج ــهِ جَهلَ ــعُ الفَقِي ــذي لا يسََ ــهِ ال ــولُ الفِق ــلمي. أصُ ــاض، ج. 5، ص. 2412؛ الس الري

53 الشــاطبي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي. )ت. ٧٩٠ هـــ(. الموافقــات. تحقيــق: أبــو عبيدة 
مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، ج. 5، ص. 341.

54 المرجع السابق، ج. 5، ص. 342.
55 الســنة المتواتــرة هــي: مــا رواه جمــع عــن جمــع يؤمــن تواطؤهــم عــن الكــذب؛ لكثــرة عددهــم. انظــر الآمــدي، ســيف 
الديــن أبــو الحســن، علــي بــن محمــد الآمــدي. )ت. ٦٣١ ه(. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. مؤسســة النــور، الريــاض. ج. 2، 

ص. 899؛ الزركشــي. البحــر المحيــط. مرجــع ســابق، ج. 4، ص. 231.
56  ابــن أميــر حــاج، بــو عبــد الله، شــمس الديــن، محمــد بــن محمــد بــن محمــد. )ت. ٨٧٩ هـــ(. التقريــر والتحبيــر. دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت، ج. 3، ص. 252؛ الشــوكاني. إرشــاد الفحــول. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 159-158.
57  الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. مرجع سابق، ج. 4، ص. 72.

58 ابن أمير حاج. التقرير والتحبير. مرجع سابق، ج. 3، ص. 252.
59  سورة الأنعام: 112.

60 الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. مرجع سابق، ج. 4، ص. 72.
61  سورة التوبة: 28.
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3. 3. المطلب الثالث: تعارض النص الظني62 مع القياس
ــكل  ــلاً ل ــا مبط ــد منهم ــكان كل واح ــاس ف ــع القي ــد م ــر الواح ــو خب ــي وه ــص الظن ــارض الن إذا تع
مقتضيــات الآخــر، كأن ينفــي أحدهمــا مــا يثبتــه الآخــر بالكليــة، أو يثبــت مــا نفــاه الآخــر، فقــد اختلــف 

الأصوليــون فــي تقــديم أحدهمــا علــى الآخــر63. 

3. 3. 1. المسألة الأولى: تحرير محل النزاع
ــد إذا  ــر الواح ــال: خب ــألة، فيق ــذه المس ــي ه ــزاع ف ــل الن ــر مح ــي تحري ــلاف ينبغ ــي الخ ــوض ف ــل الخ قب
عارضــه القيــاس لــه أحــوال: إمــا أن يخصــص الخبــر القيــاس، أو عكســه، أو يتنافيــا بالكليــة، فــإن كان 
الأول جمــع بينهمــا بتخصيــص الخبــر للقيــاس عنــد مــن يجُــوِّز تخصيــص العلــة، وإلا ألحــق بمــا إذا تنافيــا 
بالكليــة. وإن كان الثانــي خصــص خبــر الواحــد بالقيــاس. وإن كان الثالــث، فــإن ثبــت أصــل القيــاس بــه 
ــف،  ــلًا بوص ــه معل ــاس وكون ــل القي ــم أص ــم حك ــإن عل ــه ف ــت ب ــم يثب ــلاف، وإن ل ــلا خ ــه ب ــح علي ترج
ــا ترجــح القيــاس. وإن ظــن الــكل ترجــح الخبــر؛ إذ الظــن فيــه أقــل، وإن علــم  ووجــوده فــي الفــرع قطعً
البعــض - كمــا إذا علــم الحكــم وظــن الباقيــان - فهــو محــل النــزاع. فمــن العلمــاء مــن قــدم القيــاس 

علــى خبــر الواحــد، ومنهــم مــن عكــس، ومنهــم مــن توقــف64.

3. 3. 2. المسألة الثانية: أقوال الأصوليين في المسألة )تعارض النص الظني مع القياس(
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

القــول الأول: تقــديم خبــر الواحــد علــى القيــاس مطلقًــا: وبــه قــال أبــو حنيفــة ومعظــم أصحابــه65، 
ومالــك - فــي روايــة المدنيــن عنــه66 والشــافعية67 والحنابلــة68، وجمهــور المحدثــن69، وأكثــر الأصوليــن70.

62  خبــر الآحــاد هــو: مــا كان مــن الأخبــار غيــر منتــه إلــى حــد التواتــر، أي هــو مــا لا يفيــد القطــع وإن كان المخبــر بــه جمعًــا 
إذا نقصــوا عــن حــد التواتــر وهــذا عنــد جمهــور الأصوليــن، أمــا عنــد الحنفيــة فهــو: كل خبــر يرويــه الواحــد أو الاثنــان 
فصاعــدًا لا عبــرة للعــدد فيــه بعــد أن يكــون دون المشــهور والمتواتــر، انظــر الآمــدي. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. مرجــع 

ســابق، ج، 2. ص. 946؛ الزركشــي. البحــر المحيــط. مرجــع ســابق، ج. 4، ص. 256-255.
63  الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. مرجع سابق، ج. 2، ص. 1172.

64  انظــر المســألة بأقوالهــا وأدلتهــا فــي: الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي. )ت. 606 
هـــ(. المحصــول. تحقيــق: طــه جابــر فيــاض العلوانــي، مؤسســة الرســالة، ج. 4، ص. 431 بتصـــرف؛ أبــو الحســن البصــري، 
محمــد بــن علــي الطيــب البَصْــري المعتزلــي. )ت 436 هـــ - 1044 م(. المعتمــد فــي أصــول الفقــه. دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت، ط. 1 / 1403، ج. 2، ص. 162؛ الشــيرازي، أبــو إســحق إبراهيــم. )ت. 476 هـــ(. اللمــع فــي أصــول الفقــه. دار الكتــب 
العلميــة، ج. 2، ص. 609؛ الآمــدي. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 118؛ الزركشـــي. البحــر المحيــط. 
مرجــع ســابق، ج. 6، ص. 251؛ ابــن النجــار. شــرح الكوكــب المنيــر. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 563؛ أميــر بادشــاه، محمــد أمن 
الحســيني الحنفــي الخراســاني البخــاري المكــي. )ت ٩٧٢ هـــ(. تيســير التحريــر علــى كتــاب التحريــر. الناشــر مصطفــى 

البابــي الحلبــي، مصــر، ج. 3، ص. 116.
65  ابــن أميــر حــاج. التقريــر والتحبيــر. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 298؛ أميــر بادشــاه. تيســير التحريــر. مرجــع ســابق، ج. 3، ص.  

116؛ الزركشــي. البحــر المحيــط. مرجــع ســابق، ج. 4، ص. 343.
66  ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي. )ت. ٥٢٠هـــ(. البيــان والتحصيــل. تحقيــق: محمــد حجــي 
وآخريــن، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، لبنــان، ط. 2 / ١٤٠٨هـــ - ١٩٨٨م، ج. 18، ص. 482؛ الزركشـــي. البحــر المحيــط. مرجــع 
ســابق، ج. 4، ص. 343؛ الفنــاري، حمــد بــن حمــزة بــن محمــد. )ت. ٨٣٤هـــ(. فصــول البدائــع فــي أصــول الشـــرائع. تحقيــق: 

محمــد حســن محمــد حســن إســماعيل، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط. 1 / ٢٠٠٦م، ج. 2، ص. 250.
67  الآمــدي. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 1172؛ الســبكي، تــاج الديــن أبــو نصــر عبــد الوهــاب بــن 
علــي بــن عبــد الكافــي.  )٧٢٧ - ٧٧١ هـــ(. رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب. تحقيــق: علــي محمــد معــوض وعــادل 

أحمــد عبــد الموجــود، عالــم الكتــب، بيــروت، لبنــان، ط. 1 / ١٩٩٩م، ج. 2، ص. 451.
68  ابن النجار. شرح الكوكب المنير. مرجع سابق، ج. 2، ص. 564. 

69  البخــاري، عــلاء الديــن، عبــد العزيــز بــن أحمــد البخــاري. )ت. ٧٣٠ هـــ(. كشــف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام البــزدوي. 
شــركة الصحافــة العثمانيــة، إســطنبول، ج. 2، ص. 378.

70  ابن النجار. شرح الكوكب المنير. مرجع سابق، ج. 2، ص. 564. 
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القــول الثانــي: تقــديم القيــاس علــى خبــر الواحــد مطلقًــا: وبــه قــال أبــو بكــر الأبهــري71، وأبــو الفــرج 
الليــث72، وقــالا: إنــه مذهــب مالــك73، وحــكاه عــن الإمــام مالــك القاضــي عيــاض فــي التنبيهــات74، وابــن 

رشــد فــي البيــان والتحصيــل75، والقرافــي فــي الذخيــرة76.
القــول الثالــث: التفصيــل: أي إذا تعــارض خبــر الواحــد مــع القيــاس فلــه أوجــه، وهــو قــول عيســـى 
بــن أبــان والقاضــي أبــو زيــد الدبوســي فــي تقــويم الأدلــة وتابعــه أكثــر المتأخريــن مــن الحنفيــة77 وســيأتي 

بيانــه فــي المطلــب الرابــع مــن هــذا المبحــث.

القول الرابع: التوقف في تقديم أحدهما على الآخر: وبه قال أبو بكر الباقلاني78.

3. 4. المطلب الرابع: أدلة الأصوليين في مسألة تعارض النص الظني مع القياس
3. 4. 1. الفرع الأول: أدلة القول بتقديم خبر الواحد على القياس مطلقًا

أولًا - من الكتاب

﴾79، ووجــه الدلالــة أن هــذه الآيــة  ِ وَرسَُــولِِهِۖۦ مُــواْ بَــنَۡ يـَـدَيِ ٱللَّهَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ لََا تُقَدِّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ قولــه تعالــى: ﴿يَٰٓ

ــه،  ــت عن ــا ثب ــه وكل م ــه وتقريرات ــه وأفعال ــي أقوال ــه ف ــداء ب ــي صلى الله عليه وسلم والاقت ــاع النب ــوب اتب ــي وج ــل ف أص
فالقــول بالقيــاس حــال وجــود الخبــر اســتدراك عليــه صلى الله عليه وسلم. وهــو معــارض لهــذه الآيــة، مــا يــدل علــى أن 

خبــره مقــدم علــى القيــاس80. 

والاعتراض على هذا الدليل: لا يستقيم الاستدلال بهذه الآية من عدة وجوه:

أن التمســك بعمــوم هــذه الآيــة يــؤدي إلــى إبطــال القيــاس والاحتجــاج بــه مطلقًــا، وهــذا يتعــارض 

مــع القــول بحجيــة القيــاس، المجيــزة لتخصيــص عمــوم الخبــر بالقيــاس حــال التعــارض الجزئــي81.

أن الــذي أمــر المجتهديــن بعــدم التقــديم بــن يــدي الله ورســوله، هــو الــذي أمــر المكلفــن بالاعتبــار فــي 

بصَۡـٰـرِ﴾82، ومعلــوم أن الاعتبــار هــو القيــاس83.
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
ــأ واْ يَٰٓ محكــم تنزيلــه: ﴿فَٱعۡتَــرُِ

71  القرافــي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي. )ت. ٦٨٤هـــ(. الذخيــرة. دار الغــرب 
الإســلامي، بيــروت، ج. 10، ص. 87؛ ابــن رشــد. البيــان والتحصيــل. مرجــع ســابق، ج. 9، ص. 190؛ الزركشــي. البحــر المحيــط. 

مرجــع ســابق، ج. 4، ص. 343؛ ابــن حــزم. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. مرجــع ســابق، ج. 7، ص. 54.
72  الزركشــي. البحــر المحيــط. مرجــع ســابق، ج. 4، ص. 343؛ ابــن حــزم. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. مرجــع ســابق، ج. 7، 

ص. 54.
73  الزركشي. البحر المحيط. مرجع سابق، ج. 4، ص. 343.

74  القاضــي عيــاض، عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصبــي الســبتي، أبــو الفضــل. )ت. ٥٤٤هـــ(. التَّنبْيهَــاتُ 
ــروت،  ــزم، بي ــن ح ــي، دار اب ــم حميت ــد النعي ــق وعب ــد الوثي ــق: محم ــةِ. تحقي ــةِ والمختَُْلَطَ َّنَ ــبِ المدَُو ــى الكتُُ ــتَنبَْطةُ عل المسُْ

لبنــان، ط. 1 / ٢٠١١م، ج. 1، ص. 39.
75  ابن رشد. البيان والتحصيل. مرجع سابق، ج. 17، ص. 604.

76 القرافي. الذخيرة. مرجع سابق، ج. 10، ص. 87.
77  الدبوســي، أبــو زيــد عبيــد الله بــن عمــر بــن عيســى الدبوســي الحنفــي. )ت. ٤٣٠ هـــ(. تقــويم الأدلــة فــي أصــول الفقــه. 
ــف  ــاري. كش ــان، ط. 1 / ٢٠٠١م، ص. 180؛ البخ ــروت، لبن ــة، بي ــب العلمي ــس، دار الكت ــن المي ــي الدي ــل محي ــق: خلي تحقي

ــزدوي. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 383. الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام الب
78  الزركشــي. البحــر المحيــط. مرجــع ســابق، ج. 4، ص. 343؛ الآمــدي. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 
1175؛ ابــن النجــار. شــرح الكوكــب المنيــر. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 568؛ ابــن أميــر حــاج. التقريــر والتحبيــر. مرجــع ســابق، 

ج. 2، ص. 299.
79 سورة الحجرات: 1.

80  ابن حزم. الإحكام في أصول الأحكام. مرجع سابق، ج. 8، ص. 9.
81  الجصــاص، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص الحنفــي. )ت. ٣٧٠هـــ(. الفصــول فــي الأصــول. وزارة الأوقــاف الكويتية، 

ط. 2 / ١٩٩٤م، ج. 4، ص. 81.
82  سورة الحشر: 2.

83 لخضاري، لخضر. )2006م(. تعارض القياس مع خبر الواحد، وأثره في الفقه الإسلامي. دار ابن حزم، بيروت، ص. 306.

عماد عبد الله محمود فزع 
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هــذه الآيــة تحــث علــى متابعــة الرســول صلى الله عليه وسلم والاقتــداء بــه فــي أقوالــه وأفعالــه وتقاريــره، ومــن جملــة 

ــه فــي حجيــة القيــاس. وعليــه فــلا دليــل لمــن رد القيــاس  ــه العمــل بالقيــاس84، كمــا ســبق بيان أفعال

بموجــب الآيــة الســابقة؛ بحجــة أن الله تعالــى أمرنــا بقبــول المنصــوص فقــط.

ـٰـهُ للِنَّــاسِ فِِي ٱلۡكِتَـٰـبِ  نزَلۡنـَـا مِــنَ ٱلۡۡبَيّنَِـٰـتِ وَٱلهُۡــدَىٰ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا بَيَّنَّ
َ
ِيــنَ يكَۡتُمُــونَ مَــآ أ قولــه تعاليــى: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

بيَّنِنَُّــهُۥ  وتـُـواْ ٱلۡكِتَـٰـبَ لَِتُ
ُ
يــنَ أ ِ ُ مِيثَـٰـقَ ٱلَّذَّ خَــذَ ٱللَّهَّ

َ
عِٰنُــونَ﴾85، وقولــه تعالــى: ﴿وَإِذۡ أ ُ وَيَلۡعَنُهُــمُ ٱللَّ وْلَٰٓئـِـكَ يلَۡعَنُهُــمُ ٱللَّهَّ

ُ
أ

ونَ﴾86، ووجــه الدلالــة:  وۡاْ بـِـهۦِ ثَمَنٗــا قَليِــاٗۖ فَبئِۡــسَ مَــا يشَۡــرَُ للِنَّــاسِ وَلََا تكَۡتُمُونـَـهُۥ فَنَبَــذُوهُ وَرَاءَٓ ظُهُورهِـِـمۡ وَٱشۡــرََ
ــا فيــه حكــم الشـــرع، لــزم قبــول قولــه إذا كان معتمــدًا فــي ضبطــه ونقلــه؛ لأن الدلالة  أن مــن أظهــر نصًّ

قــد قامــت علــى أن غيــر العــدل لا يقبــل قولــه، فــإذا كان الأمــر كذلــك لــم يجــز رد المنقــول بالقيــاس، لمــا 

يترتــب عليــه مــن إبطــال قــول العــدل الضابــط87.

قــال الجصــاص: »فدلــت هــذه الآيــات: علــى أن مــن عنــده نــص مــن حكــم الله فأظهــره، فقــال: هــذا 

ــة قــد قامــت: علــى أن غيــر  ــه، إذا كان عــدلًا ضابطًــا، لأن الدلال ــزم قبــول قول نــص حكــم الله تعالــى، ل

العــدل لا يقبــل خبــره، فــإذا كان كذلــك لــم يجــز رده بالقيــاس، مــع أمــر الله تعالــى إيانــا بقبولــه والحكــم 

بــه، مــن غيــر اعتبــار قيــاس معــه«88.

ثانيًا - من السنة

ــا، فقــال لــه:  حديــث الرســول صلى الله عليه وسلم لمعــاذ بــن جبــل - رضــي الله عنــه - حــن بعثــه إلــى اليمــن قاضيً

»كيــف تصنــع إن عــرض لــك قضــاء؟« قــال: أقضـــي بمــا فــي كتــاب الله. قــال: »فــإن لــم يكــن فــي كتــاب 

الله؟« قــال: فبســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم. قــال: »فــإن لــم يكــن فــي ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم؟« قــال: أجتهــد رأيــي، 

لا آلــو. قــال: فضـــرب رســول الله صلى الله عليه وسلم صــدري، ثــم قــال: »الحمــد لله الــذي وفق رســول رســول الله لمــا يرضي 

رســول الله«89.

ووجــه الدلالــة: أن معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه رتــب العمــل بالقيــاس علــى الســنة، ومــن غيــر 

تفريــق بــن التواتــر منهــا والآحــاد، وأقــره علــى ذلــك النبــي صلى الله عليه وسلم، ويــدل أيضًــا علــى أن الانشــغال بالقيــاس 

مــع وجــود الســنة لا يجــوز90.

ــهور  ــث مش ــأن الحدي ــه ب ــرد علي ــة، وي ــس بحج ــل لي ــل، والمرس ــث مرس ــأن الحدي ــه: ب ــرض علي واعت

ــه.   ــاد بصحّت ــى الاعتق ــل عل ــا يحم ــداول، مم مت

84 أبو الحسن البصري. المعتمد في أصول الفقه. مرجع سابق، ج. 2، ص. 230.
85  سورة البقرة: 159.

86 سورة آل عمران: 187.
ــد.  ــر الواح ــع خب ــاس م ــارض القي ــر. تع ــاري، خض ــابق، ج. 3، ص. 140؛ لخض ــع س ــول. مرج ــي الأص ــول ف ــاص. الفص 87  الجص

ــابق، ص. 306. ــع س مرج
88  الجصاص. الفصول في الأصول. مرجع سابق، ج. 3، ص. 140. 

89 أبــو داود. ســن أبــي داود. مرجــع ســابق، بــاب اجتهــاد الــرأي فــي القضــاء، ح. 3592، ج. 3، ص. 303؛ والنمــري القرطبــي، أبــو 
عمــر يوســف ابــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي. )ت. 463هـــ(. جامــع بيــان العلــم 
وفضلــه. تحقيــق: أبــي الأشــبال الزهيــري، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، بــاب اجتهــاد الــرأي علــى الأصــول 
عنــد عــدم النصــوص، ح. 1594، ج. 2، ص. 846؛ مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل. تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، عــادل مرشــد 
ــا يحمــل  ــداول، مم ــث مشــهور مت ــل، ح. 22007، ج. 36، ص. 333، والحدي ــن جب ــاب معــاذ ب وآخــرون، مؤسســة الرســالة، ب
علــى الاعتقــاد بصحّتــه؛ انظــر ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن علــي. )ت. ٥٩٧ هـــ(. جامــع المســانيد. تحقيــق: علــي حســن 
البــواب، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط. 1 / 2005م، بــاب معــاذ بــن جبــل، ج. 7، ص. 101؛ وقــد ضعّفــه الألبانــي، محمــد ناصــر 

الديــن الألبانــي )ت ١٤٢٠ هـــ(. ضعيــف ســن الترمــذي. المكتــب الإســلامي، بيــروت، ط. 1 / 1991م، ص. 154.
ــي  ــاب الكلَوَْذاَن ــو الخط ــن أبَُ ــن الحس ــد ب ــن أحم ــوظ ب ــواذي، محف ــابق، ج. 4، ص. 434؛ الكل ــع س ــول. مرج ــرازي. المحص 90  ال
الحنبلــي. )٤٣٢ - ٥١٠ هـــ(. التمهيــد فــي أصــول الفقــه. دار المدنــي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط. 1 / ١٩٨٥م، ج. 2، ص. 95.

 التعارض بن النص والقياس: دراسة تطبيقية
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ــق رســول رســول الله صلى الله عليه وسلم  ــذي وف ــه الحمــد لله ال ــه ل ــى صــدر معــاذ وقول وإن ضــرب الرســول صلى الله عليه وسلم عل
لمــا يرضــي رســول الله صلى الله عليه وسلم دليــل علــى جــواز الاجتهــاد بالــرأي، ومــن الــرأي القيــاس، فهــو دليــل الجــواز، وإلا 

لوجــب التفصيــل؛ لأنــه مظنــة الحاجــة إليــه، وتأخيــر البيــان عــن وقــت الحاجــة ممتنــع91.
 والمــراد بالــرأي هنــا القيــاس قــال إمــام الحرمــن: )ولا يجــوز أن يقــال أراد بالــرأي الاســتنباط مــن الكتــاب 
والســنة، فــإن ذلــك لــو كان علــى هــذه الوجــه لــكان تمســكاً بالكتــاب والســنة(92. وقــد قــال فــي البرهــان 
أيضًــا: إن الشــافعي رضــي الله عنــه احتــج ابتــداءً علــى إثبــات القيــاس بحديــث معــاذ يعنــي هــذه قــال: 

)والحديــث مــدون فــي الصحــاح متفــق علــى صحتــه لا يتطــرق إليــه تأويــل(93.

ثالثاً - عمل الصحابة

ــار، دون  ــوص والآث ــد النص ــون عن ــوا يقف ــم كان ــم - أنه ــوان الله عليه ــة - رض ــتهر الصحاب ــد اش لق
القيــاس. ومــن أمثلــة ذلــك مــا روي عــن عمــر - رضــي الله عنــه - أنــه تــرك العمــل بالقيــاس القاضــي 
بالتفاضــل بــن أرش الأصابــع تبعًــا لتفــاوت منفعتهــا؛ لــورود الخبــر بخلافــه، حيــث قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
)فــي كل أصبــع مــن أصابــع اليــد والرجــل عشــر مــن الإبــل(94. حيــث كان يقضـــي عمــر بــأن فــي الخنصـــر 
ســت مــن الإبــل، وفــي البنصـــر تســع مــن الإبــل، وفــي الإبهــام بخمســة عشـــر مــن الإبــل، وفــي كل مــن 
الوســطى والســبابة بعشــر مــن الإبــل، وكان ذلــك بوجــود الصحابــة، ولــم ينكــروا عليــه، فــكان إجماعــاً، 

وفــي ذلــك إذن بتقــديم خبــر الواحــد علــى القيــاس95. 
ــلًا  ــة زوجهــا تعوي ومــا روي عــن عمــر - رضــي الله عنــه - أنــه كان يفتــي بعــدم توريــث المــرأة مــن دي
ــا، بــل يملكهــا الورثــة  علــى القيــاس؛ لأن ثبــوت الإرث يكــون بملكــه قبــل المــوت، والــزوج لا يملــك الديــة حيًّ
جبــراً لمصيبــة القرابــة، ولكنــه - رضــي الله عنــه - تــرك رأيــه لمــا أخبــره الضحــاك بــن ســنان بــأن الرســول 

ــورث امــرأة أشــيم الضبابــي مــن ديّــة زوجهــا، وكان ذلــك بمشــهد مــن الصحابــة -  صلى الله عليه وسلم كتــب إليــه أن ي
رضــوان الله عليهــم - ولــم ينكــره منكــر، فثبــت أنــه إجمــاع96.

رابعًا - المعقول

إن القيــاس يــدل علــى مــراد الشــارع بواســطة الاســتنباط، وخبــر الواحــد يــدل علــى مــراده صراحــة 

وبــدون واســطة، فــكان الرجــوع إلــى التصريــح أولــى وأحــق مــن الرجــوع إلــى الاســتنباط97.

إن النــص ينقــض بــه حكــم الحاكــم فيمــا فيــه خــلاف، فــي حــن لا ينقــض حكــم الحاكــم بالقيــاس، 

فــدّل علــى أن النــص أقــوى، فــكان بالتقــديم أولــى98.

91  الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. مرجع سابق، ج. 4، ص. 62.
92   الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي. )ت. ٤٧٨هـــ(. البرهــان فــي أصــول الفقــه. دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط. 1 / ١٩٩٧م، ج. 2، ص. 17.
93  الجويني. البرهان في أصول الفقه. ج. 2، ص. 17؛ السبكي. الإبهاج في شرح المنهاج. مرجع سابق. ج. 3، ص. 12.

94  أبــو داود. ســن أبــي داود. مرجــع ســابق، بــاب ديــات الأعضــاء، ج6، رقــم 4556، ص 615. والنســائي، ســن النســائي المجتبــى، 
بــاب عقــل الأصابــع، ح. 4851، ج. 8، ص. 101، وحكــم الألبانــي بصحتــه، انظــر صحيــح وضعيــف الجامــع الصغيــر وزيادتــه 

ح. 5706، انظــر ح. 3394 فــي صحيــح الجامــع.
95  البخاري. كشف الأسرار. مرجع سابق، ج. 2، ص. 700؛ أمير بادشاه. تيسير التحرير. مرجع سابق، ج. 3، ص. 117.

ــن عيســى  ــو عيســى محمــد ب ــة زوجهــا، ح. 2927، ج. 2، ص. 129؛ الترمــذي، أب ــرث دي ــرأة ت ــي الم ــاب ف ــي داود. ب 96  ســن أب
الترمــذي. )ت. ٢٧٩هـــ(. الجامــع الكبيــر )ســن الترمــذي(. تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، بــاب 
فــي المــرأة تــرث ديــة زوجهــا، ح. 1478، ج. 5، ص. 461 وح. 2256، ج. 8، ص. 217 وقــال الترمــذي »هــذا حديــث حســن صحيــح، 
والعمــل علــى هــذا عنــد أهــل العلــم«؛ البخــاري. كشــف الأســرار. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 700؛ أميــر بادشــاه. تيســير 

التحريــر. مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 117.
97  الشيرازي، أبو إسحق إبراهيم. )ت. 476 هـ(. التبصرة في أصول الفقه. دار الفكر، دمشق، ج. 1، ص. 318.

98 المرجع السابق. 

عماد عبد الله محمود فزع 
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إن المخبــر إن كان عــدلًا صادقـًـا ضابطًــا تســكن النفــس إلــى خبــره، فهــو يقــول لنــا: هــذا نــص الحكــم، 

والقائــس لا يمكنــه أن يدعــي أن مــا أداه إليــه قياســه حقيقــة حكــم الله، فــكان لخبــر الواحــد مزيــة علــى 

.99 القياس

3. 4. 2. الفرع الثاني: القول بتقديم القياس على خبر الواحد مطلقًا
معظم الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا القول هي أدلة عقلية ومنها: 

ــراوي، وخطئــه، وفســقه، ممــا  ــر الواحــد قــد يتطــرق إليــه الضعــف كاحتماليــة كــذب ال أولًا - أن خب

يقتضـــي فســاده، وعــدم العمــل بــه، لكــن القائــس يعمــل باجتهــاده الــذي تقــل فيــه وجــوه الفســاد، 

وتكثــر فيــه وجــوه الإصابــة، وحصــول الســلامة هــو المرجــح علــى ما كثــرت فيه وجــوه الخطــأ والفســاد100. 

ونوقــش هــذا الدليــل علــى النحــو:

- أن جــواز تطــرق هــذه الاحتمــالات للخبــر كجــواز كــون الحكــم غيــر متعلــق بالأمــارة فــي القيــاس، 

ــع  ــلا يمن ــد، ف ــالات بعي ــن الاحتم ــرتم م ــا ذك ــارة، فم ــم بالأم ــق الحك ــراوي، وتعل ــدق ال ــب ص وإن كان الأغل

ــور101. الظه

- أن الترجيــح إنمــا يحصــل بوجــوه الإثبــات ككثــرة الأشــباه بالأصــول علــى مــا هــو أقــل شــبهًا، وكذلك 

ــل علــى خبــر الفاســق، ولا مــا وجــد فيــه  الخبــر بكثــرة الــرواة علــى مــا قــل رواتــه، ولا يرجــح خبــر المغفَّ

ســبب مــن أســباب الفســاد علــى مــا وجــد فيــه ســببان مــن أســباب الفســاد102.

ــص  ــالُ، والتخصي ــالُ والاحتم ــازُ والإجم ــه المج ــرق علي ــظُ المتط ــه اللف ــد طريقُ ــر الواح ــا - أن خب ثانيً
ــو: ــى النح ــل عل ــذا الدلي ــش ه ــك103. ونوق ــن ذل ــيءٌ م ــتنبط ش ــى المس ــى المعن ــرقُ عل ــخ ولا يتط والنس

ــرة، ولا  ــنَةِ المتوات ــابِ، والسُّ ــي آي الكت ــودٌ ف ــد موج ــر الواح ــا لخب ــي ذكرتموه ــالات الت ــذه الاحتم - أن ه
ــا104. ــاسِ عليهم ــديمَ القي ــك تق ــبُ ذل يوج

َّــه يســتندُ  - أن خبــر الواحــد يســتندُ إلــى قــولِ المعصــومِ، والقيــاس يســتندُ إلــى رأي غيــر المعصــوم، ولأن
إلــى الخبــر وهــذه حالُــه، فــإنِ ضَعُــفَ الخبــرُ لِمـَـا ذكــرتَ مــن تطَــرُّقِ هــذه الوجــوه، كانَ المســتندُ إليــه - وهــو 

القيــاسُ - أضعــف105َ.

ثالثًــا - أن الإجمــاع قــد يقــع علــى صحــة حكــم القيــاس، بخــلاف خبــر الواحــد الــذي إن تم الإجمــاع 

99 الجصاص. الفصول في الأصول. مرجع سابق، ج. 3، ص. 141.
100  ابــن رشــد، البيــان والتحصيــل، محمــد حجــي وآخــرون، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت - لبنــان، ط. 2/ 1989م، ج. 17، ص. 
604؛ الســبكي. رفــع الحاجــب. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 460؛ المــروزي، أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن 
أحمــد المــروزى. )ت. 489 هـــ(. قواطــع الأدلــة فــي الأصــول. تحقيــق: محمــد حســن محمد حســن إســماعيل الشــافعي، دار 

الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ج. 2، ص. 368.
101  السبكي. رفع الحاجب. مرجع سابق، ج. 2، ص. 460؛ المروزي. قواطع الأدلة في الأصول. مرجع سابق، ج. 2، ص. 374.

102  الظفــري، أبــو الوفــاء، علــي بــن عقيــل بــن محمــد بــن عقيــل البغــدادي الظفــري. )ت. 513 هـــ(. الواضــح فــي أصــول 
الفقــه. تحقيــق: عبــد الله ابــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، لبنــان، ج. 

4، ص. 401.
103  المــروزي. قواطــع الأدلــة فــي الأصــول. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 368؛ الظفــري. الواضــح فــي أصــول الفقــه. مرجــع ســابق، 

ج. 4، ص. 401.
ــع  ــي أصــول الأحــكام. مرج ــول الفقــه. مرجــع ســابق، ج. 4، ص. 401؛ الآمــدي. الإحــكام ف ــي أص 104  الظفــري. الواضــح ف

ــابق، ج. 2، ص. 1183. س
105  الظفري. الواضح في أصول الفقه. مرجع سابق، ج. 4، ص. 401.
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موجبــه صــار خبــراً متواتــرا106ً. ونوقــش هــذا الدليــل علــى النحــو: أنــه إذا انعقــد الإجمــاع علــى حكــم 
ــر الواحــد  ــر الخب ــاس، كمــا يصي ــاس، وصــار الإجمــاع هــو الحجــة لا القي ــى القي ــم يلتفــت إل ــاس ل القي

متواتــراً فــي المعنــى، فــلا فــرق بينهمــا107.

رابعًــا - أن القيــاس موافــق لقواعــد جلــب المصالــح أو درء المفاســد، والخبــر المخالــف لــه يمنــع مــن ذلــك، 
فيقــدم الموافــق علــى المخالــف لهــا108. ونوقــش هــذا الدليــل علــى النحــو: أن قــول الرســول صلى الله عليه وسلم ظاهــر فــي 

تضمينــه لمصالــح المكلفــن، فكيــف يتــرك بمصلحــة مظنونــة لــدى القائــس109.
خامسًــا - أن خبــر الواحــد بتقديــر إكــذاب المخبــر لنفســه يخــرج الخبــر عــن كونــه شــرعيًّا، ولا كذلــك 
بالقيــاس110. ونوقــش هــذا الدليــل علــى النحــو: أنــه بتقديــر الخطــأ فــي القيــاس يخــرج عــن كونــه قياسًــا 

شــرعيًا، فاســتويا111.

3. 4. 3. الفرع الثالث: أدلة من قال بالتفصيل
أولًا - إذا تعارض خبر الواحد مع القياس فلا يخلو الأمر من عدة وجوه:

أ - إذا كان راوي خبــر الواحــد معروفًــا بالفقــه والروايــة، كالخلفــاء الراشــدين، وعبــد الله بــن مســعود، 
وعبــد الله بــن عبــاس، وعبــدالله بــن عمــر ... وغيرهــم ممــن عرفــوا بالفقــه، فحينئــذ يقــدم خبرهــم علــى 
القيــاس، ســواء كانــت علّتــه ثابتــة بنــص أو لا، لأنــه علــى تقديــر ثبــوت العليّــة قطعًــا يحتمــل أن يكــون 

خصــوص الأصــل شــرطًا لثبــوت الحكــم، أو خصوصيــة الفــرع مانعًــا منــه112.

ب - أن يكــون الــراوي معروفًــا بالعدالــة والضبــط، كأبــي هريــرة، وأنــس بــن مالــك، وســلمان الفارســي، 
وبــلال رضــي الله عنهــم، ففــي هــذه الحالــة يقــدم خبــره علــى القيــاس، ولا يتــرك خبــره إلا للضـــرورة؛ أي 

فــي حالــة مخالفــة جميــع الأقيســة113.

ج - أن يكــون راوي الحديــث مجهــولًا فــي الروايــة، ولــم يعــرف إلا بحديــث أو حديثــن، مثــل وابصــة بــن 
معبــد، ومعقــل بــن ســنان، فــإن روى عــن الســلف وشــهدوا لــه بصحــة الحديــث صــار حديثــه مثــل حديث 

المعــروف بشــهادة أهــل المعرفــة والفقــه والعدالــة والضبــط، فيقبــل حديثــه ويقــدم علــى القيــاس114.

د - أن يكــون راوي الحديــث مجهــولًا، وســكت الســلف عــن الــرد بعدمــا بلغهــم روايتــه الحديــث، فهــو 

مقبــول أيضًــا؛ لأن الســكوت فــي موضــع الحاجــة إلــى البيــان بيــان، فــكان دليــل التقريــر والقبــول، فيقــدم 

علــى القيــاس، فلــو كان غيــر مقبــول لمــا ســكت عليــه الســلف115.

106  الكلواذي. التمهيد في أصول الفقه. مرجع سابق، ج. 2، ص. 100.
107  المرجع السابق. 

108  القرافــي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن. )ت. ٦٨٤هـــ(. شــرح تنقيــح الفصــول. تحقيــق: 
طــه عبــد الــرؤوف ســعد، شــركة الطباعــة الفنيــة المتحــدة، ص. 373.

109  الجويني. البرهان في أصول الفقه. مرجع سابق، ج. 1، ص. 205.
110  الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. مرجع سابق، ج. 2، ص. 1180.
111 الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. مرجع سابق، ج. 2، ص. 1184.

112   المحبوبي، عبيد الله بن مسعود. )ت. 747 هـ(. التوضيح لمتن التنقيح. دار الكتب العلمية، بيروت، ج. 2، ص. 7.
113  التفتازاني. شرح التلويح على التوضيح. مرجع سابق، ج. 2، ص. 8.

114 عثمــان، أحمــد العمرانــي ناجــي صابــر. )2016(. تعــارض النــص والقيــاس: دراســة تأصيليــة تطبيقيــة. جامعــة القصيــم، 
كليــة الشــريعة والدراســات الاســلامية، الســعودية، ص. 563.

115  المرجع السابق. 

عماد عبد الله محمود فزع 
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ه - أن يكــون راوي الحديــث مجهــولاً، واختلــف الســلف فــي قبــول روايتــه، فمثلــه يقبــل حديثــه إن كان 

موافقًــا للحديــث، فــإن كان مخالفًــا ردُّ حديثــه بالقيــاس، مثــل: حديــث معقــل بــن ســنان فيمــا روى عــنِ 

َّجَ امْــرأَةًَ ولََــمْ يفَْــرِضْ لَهَــا صَدَاقـًـا، ولََــمْ يدَخُْــلْ بهَِــا حَتَّــى مَــاتَ.  َّــهُ سُــئِلَ عَــنْ رجَُــلٍ تَــزوَ ابـْـنِ مَسْــعُودٍ أنَ

فَقَــالَ ابـْـنُ مَسْــعُودٍ لَهَــا مِثـْـلُ صَــدَاقِ نسَِــائهَِا لاَ وكَـْـسَ ولَاَ شَــطَطَ وعََلَيْهَــا العِْــدَّةُ ولََهَــا الْميِــراَثُ. فَقَــامَ 

ِ صلى الله عليه وسلم فـِـى بـِـروْعََ بنِـْـتِ واَشِــقٍ امْــرأَةٍَ مِنَّــا مِثـْـلَ الَّــذِى  مَعْقِــلُ بـْـنُ سِــنَانٍ الأشَْــجَعِىُّ فَقَــالَ قضََـــى رسَُــولُ اللهَّ

قضََيْــتَ. فَفَــرِحَ بهَِــا ابـْـنُ مَسْــعُود116ٍ.

و - أن يكــون راوي الحديــث مجهــولًا، ورد الســلف روايتــه بالقــول صراحــة، أو بعــدم العمــل بمضمونــه، 

ــت، لا  ــث الثاب ــرد الحدي ــاس؛ لأنهــم كمــا لا يتهمــون ب ــث يكــون مــردوداً إن خالــف القي فمثــل هــذا الحدي

ــة. كمــا  ــاه فــي هــذه الرواي ــرد دليــل علــى اتهامهــم إي ــى ال ــه، فاتفاقهــم عل يتهمــون بتــرك العمــل ب

ــدَ جَالسًِــا  ْــنِ يزَِي ــوَدِ ب ــعَ الْأسَْ ــتُ مَ ِــي إِسْــحَاقَ، قَــالَ: كنُْ فــي حديــث فاطمــة بنــت قبيــس فــروي  عَــنْ أبَ

ــولَ  ــسٍ، »أنََّ رسَُ ــتِ قيَْ ــةَ بنِْ ــثِ فَاطمَِ ــعْبِيُّ بحَِدِي ــدَّثَ الشَّ ــعْبِيُّ، فَحَ ــا الشَّ ــمِ، ومََعَنَ ــجِدِ الْأعَْظَ ــي الْمسَْ فِ

ــا مِــنْ حَصـًــى،  الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وسََــلَّمَ، لَــمْ يجَْعَــلْ لَهَــا سُــكنَْى ولََا نفََقَــةً«، ثـُـمَّ أخََــذَ الْأسَْــوَدُ كفًَّ

ــى الُله  ــا صَلَّ ــنَّةَ نبَِيِّنَ ــابَ الِله وسَُ ــركُُ كِتَ ــرُ: لَا نتَْ ــالَ عُمَ ــذاَ، قَ ــلِ هَ ْ ـَـدِّثُ بِمثِ ــكَ تُح ــالَ: ويَلَْ ــهِ، فَقَ ــهُ بِ فَحَصَبَ

 َّ ــكنَْى واَلنَّفَقَــةُ 117، قـَـالَ الُله عَــز عَلَيْــهِ وسََــلَّمَ لقَِــولِْ امْــرأَةٍَ، لَا نـَـدرْيِ لَعَلَّهَــا حَفِظَــتْ، أوَْ نسَِــيَتْ، لَهَــا السُّ

ــةٖۚ﴾118.  بَيّنَِ ــةٖ مُّ ــنَ بفَِحِٰشَ تِ
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ ــنَ إلَِاَّ ــنَّ وَلََا يََخۡرجُۡ ــنۢ بُيُوتهِِ ــنَّ مِ : ﴿لََا تُُخۡرجُِوهُ ــلَّ وجََ

ز - أن يكــون راوي الحديــث مجهــولًا، ولــم يظهــر حديثــه فــي الســلف، ففــي مثــل هــذه الحالــة يرجــح 

القيــاس ويتــرك خبــر الواحــد119.

ثانيًا - أدلة أصحاب هذا القول في اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس  
ـٰـهُ للِنَّــاسِ فِِي ٱلۡكِتَـٰـبِ  نزَلۡنـَـا مِــنَ ٱلۡۡبَيّنَِـٰـتِ وَٱلهُۡــدَىٰ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا بَيَّنَّ

َ
ِيــنَ يكَۡتُمُــونَ مَــآ أ قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

بيَّنِنَُّــهُۥ  وتـُـواْ ٱلۡكِتَـٰـبَ لِتَُ
ُ
يــنَ أ خَــذَ ٱللَّهَُّ مِيثَـٰـقَ ٱلَّذَِّ

َ
عِٰنُــونَ﴾120، وقولــه تعالــى: ﴿وَإِذۡ أ ُ وَيَلۡعَنُهُــمُ ٱللَّ وْلَٰٓئـِـكَ يلَۡعَنُهُــمُ ٱللَّهَّ

ُ
أ

ونَ﴾121. ووجــه الدلالــة:  وۡاْ بـِـهۦِ ثَمَنٗــا قَليِــاٗۖ فَبئِۡــسَ مَــا يشَۡــرَُ للِنَّــاسِ وَلََا تكَۡتُمُونـَـهُۥ فَنَبَــذُوهُ وَرَاءَٓ ظُهُورهِـِـمۡ وَٱشۡــرََ
ــا فيــه حكــم الشـــرع، لــزم قبــول قولــه إذا كان معتمــدًا فــي ضبطــه ونقلــه؛ لأن الدلالة  أن مــن أظهــر نصًّ
قــد قامــت علــى أن غيــر العــدل لا يقبــل قولــه، فــإذا كان الأمــر كذلــك لــم يجــز رد المنقــول بالقيــاس، لمــا 

يترتــب عليــه مــن إبطــال قــول العــدل الضابــط122.
قــال الجصــاص: »فدلــت هــذه الآيــات: علــى أن مــن عنــده نــص مــن حكــم الله فأظهــره، فقــال: هــذا     
نــص حكــم الله تعالــى، لــزم قبــول قولــه، إذا كان عــدلًا ضابطًــا؛ لأن الدلالة قــد قامــت: على أن غيــر العدل 
لا يقبــل خبــره، فــإذا كان كذلــك لــم يجــز رده بالقيــاس، مــع أمــر الله تعالــى إيانــا بقبولــه والحكــم بــه، من 

116  سن الترمذي. باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة، ح. 1176، ج. 4، ص. 474 قال الترمذي حديث حسن صحيح.
117  صحيــح مســلم. كتــاب الطــلاق، بــاب المطلقــة ثلاثــاً لا نفقــة لهــا، ح. 1480، ج، 2. ص. 1118، جــزء مــن حديــث أخرجــه 

الإمــام مســلم فــي صحيحــه بلفظــه. 
118 سورة الطلاق: 1.

119 عثمان. تعارض النص والقياس. مرجع سابق، ص. 564.
120  سورة البقرة: 159.

121  سورة آل عمران: 187.
122  الجصــاص. الفصــول فــي الأصــول. مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 140؛ لخضــاري، لخضــر. تعــارض القيــاس مــع خبــر الواحــد. 

مرجــع ســابق، ص. 306.

 التعارض بن النص والقياس: دراسة تطبيقية
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غيــر اعتبــار قيــاس معــه«123. وأنــه إذا انســد بــاب الــرأي مــن كل وجــه صــار الخبــر ناســخًا للكتــاب، وهــو 
بصَٰۡــرِ﴾124. فإنــه يقتضــي وجــوب العمــل بالقيــاس، كمــا صــار ناســخًا 

َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
ــأ واْ يَٰٓ ــرُِ قولــه تعالــى: ﴿فَٱعۡتَ

للحديــث المشــهور، وهــو حديــث معــاذ الســالف الذكــر، ومعارضًــا للإجمــاع، فــإن الأمــة أجمعــت علــى 
كــون القيــاس حجــة عنــد عــدم وجــود دليــل أقــوى منــه125. 

3. 4. 4. الفرع الرابع: أدلة القول بالتوقف في تقديم أحدهما على الآخر
 اســتدل لهــذا القــول بــأن خبــر الواحــد والقيــاس علــى مســتوى واحــد فــي الظنيــة، ولا مزيــة ترجــح 
أحدهمــا علــى الآخــر، فــإذا عمــل بأحدهمــا وتــرك الآخــر، كان ذلــك ترجيحًــا بغيــر مرجــح، وهــو باطــل126. 

ونوقــش هــذا الدليــل علــى النحــو الآتــي:
ــر الواحــد  ــةً واضحــةً علــى تقــديم خب ــدل دلال ــة التــي اســتدل بهــا أصحــاب القــول الأول ت - أن الأدل
علــى القيــاس، والأدلــة التــي اســتدل بهــا أصحــاب القــول الثانــي تــدل أيضًــا دلالــةً واضحــةً علــى تقــديم 
القيــاس علــى خبــر الواحــد، فأصبــح هنــاك مرجــح علــى رأي أصحــاب القــول الأول، وهــو خبــر الواحــد، 

وأصبــح هنــاك مرجــح علــى رأي أصحــاب القــول الثانــي وهــو القيــاس127.
ــى  ــى أعل ــي إل ــا يرتق ــن: أحدهم ــى ضرب ــي عل ــا ه ــد، وإنم ــتوى واح ــى مس ــت عل ــون ليس - أن الظن
ــى  ــبيل إل ــلا س ــك، ف ــة الش ــى درج ــى إل ــر يتدن ــع، والآخ ــاب القط ــق بأعق ــوح، فيلح ــي الوض ــات ف الغاي

ــا128. ــاوي بينهم التس

الترجيــح: وعليــه وبعــد ســوق هــذه الأقــوال وأدلتهــا يرجــح الباحــث مــا ذهــب إليــه أصحــاب   
القــول الأول مــن جمهــور الأصوليــن مــن تقــديم خبــر الواحــد علــى القيــاس مطلقًــا، ســواء أكان فقيهًــا 
ــة فــي القيــاس ســاكته عــن  أو غيــر فقيــه؛ وذلــك لقــوة أدلتهــم، وســلامتها مــن الاعتــراض، ولأن العلّ
إثبــات حكــم الشـــرع حقيقــة، بينمــا خبــر الواحــد ناطــق بالحكــم، وهــو بيــان بنفســه حقيقــة، فيقــدم 
ــوم  ــي صلى الله عليه وسلم المعص ــول النب ــو ق ــد ه ــر الواح ــا أن خب ــم، كم ــار الحك ــي إظه ــاس ف ــى القي ــد عل ــر الواح خب
عــن الخطــأ، والــذي لا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا وحــي يوحــى. بينمــا القائــس فهــو مجتهــد يصيــب 

ــه غيــر معصــوم عــن الخطــأ، والله تعالــى أعلــم.   ويخطــئ؛ لأن

ــص  ــين الن ــارض ب ــألة التع ــى مس ــة عل ــات الفقهي ــث: التطبيق ــث الثال 4. المبح
ــاس والقي

4. 1. المطلب الأول: مسألة الأفضل في الضحايا عند من قدم الخبر على القياس
اختلف الفقهاء في الأفضل في الأضُْحِيَّة من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال:

ــافعية129  ــول الش ــذا ق ــاة، وه ــم الش ــرة ث ــم البق ــة، ث ــي البدن ــي ه ــل الأضاح ــول الأول: أفض الق

123  الجصاص. الفصول في الأصول. مرجع سابق، ج. 3، ص. 140.
124  سورة الحشر: 2.

125  البخاري. كشف الأسرار. مرجع سابق، ج. 2، ص. 381-380.
126  عثمان. تعارض النص والقياس. مرجع سابق، ص. 581.

127  المرجع السابق.

128  المرجع السابق.
129  المــاوردي. الحــاوي الكبيــر. مرجــع ســابق، ج. 5، ص. 77؛ الشــافعي. أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس. )١٥٠ - ٢٠٤ هـــ(. الأم. 

دار الفكــر، بيــروت، ج. 2، ص. 246.

عماد عبد الله محمود فزع 
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والحنابلــة130 والظاهريــة131، قــال الإمــام الشــافعي »والإبــل أحــب إلــي أن يضحــي بهــا مــن البقــر، والبقــر 
أحــب إلــي أن يضحــي بهــا مــن الغنــم، وكل مــا غــلا مــن الغنــم كان أحــب إلــي ممــا رخــص، وكل مــا طــاب 

لحمــه كان أحــب إلــي ممــا يخبــث لحمــه، والضــأن أحــب إلــي مــن المعــز«132.

ــة المعتمــد  ــل، وهــذا قــول المالكي ــم الإب ــم البقــر ث القــول الثانــي: أفضــل الأضاحــي هــي الضــأن ث
ــم133. عنده

قــال الخرشــي: »الضــأن بإطلاقــه: ذكــوره وإناثــه وفحولــه وخصيانــه، أفضــل فــي الأضُْحِيَّــة مــن المعــز 
بإطلاقــه، ثــم إن المعــز بإطلاقــه أفضــل مــن الإبــل ومــن البقــر بإطلاقهمــا«134. 

والدليــل علــى صحــة مــا ذهــب إليــه مالــك مــن  تفضيــل  الضــأن مــا روي »عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه كان 
ــوم  ــه، ومعل ــن أملحــن« ومثــل هــذا اللفــظ لا يســتعمل إلا فيمــا يواظــب علي يضحــي بكبشــن أقرن
أن النبــي صلى الله عليه وسلم لا يواظــب فــي خاصتــه إلا علــى الأفضــل، ومــن جهــة المعنــى أنــه لا خــلاف أنــه لا يضحــى 

بجــذع إلا مــن الضــأن؛ وذلــك يقتضــي أن لهــا مزيــة علــى غيرهــا فــي الأضحيــة135.

القــول الثالــث: أفضــل الأضاحــي مــا كان أكثــر لحمًــا وأطيــب، وهــذا قــول الحنفيــة136، فالشــاة أفضــل 
مــن ســبع البقــرة، فــإن كان ســبع البقــرة أكثــر لحمًــا فهــو أفضــل.

وتطبيــق مســألة تقــديم النــص علــى القيــاس متمثــل فــي القولــن الأول والثانــي، فالقــول الأول يقــدم 
النــص علــى القيــاس، والقــول الثانــي يقــدم القيــاس علــى النــص، وبيــان ذلــك:

أولًا - استدلال أصحاب القول الأول 
ِ لَكُمۡ فيِهَا خَيۡۡرۖٞ ﴾137 .  - بقوله تعََالَى: ﴿وَٱلۡۡبُدۡنَ جَعَلۡنَهَٰا لَكُم مِّن شَعَٰٓئرِِ ٱللَّهَّ

- مــا روي عــن جابــر، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تذبحــوا إلا مســنة، إلا أن يعســر عليكــم، فتذبحــوا 
جذعــة مــن الضــأن«138.

- مــا روي عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن اغتســل يــوم الجمعــة غســل 
ــا قــرب بقــرةً، ومــن راح فــي  ــة، فكأنم ــةً، ومــن راح فــي الســاعة الثاني ــا قــرب بدن ــم راح، فكأنم ــة ث الجناب
الســاعة الثالثــة، فكأنمــا قــرب كبشًــا أقــرن، ومــن راح فــي الســاعة الرابعــة، فكأنمــا قــرب دجاجــةً، ومــن 
راح فــي الســاعة الخامســة، فكأنمــا قــرب بيضــةً، فإذا خــرج الإمــام حضــرت الملائكة يســتمعون الذكــر«139.

130 البهوتــي، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهوتــي. )ت. ١٠٥١ هـــ(. كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع. مكتبــة النصــر 
ــن قدامــة  ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــد الله ب ــن عب ــو محمــد موفــق الدي ــن قدامــة، أب ــاض، ج. 2، ص. 530؛ اب ــة، الري الحديث

ــة القاهــرة، ج. 3، ص. 462. الجماعيلــي المقدســي.  )ت. ٦٢٠هـــ(. المغنــي. مكتب
131  ابن حزم. المحلى بالآثار. مرجع سابق، ج. 6، ص. 34.

132 الماوردي. الحاوي الكبير. مرجع سابق، ج. 2، ص. 315.
133 النفراوي. الفواكه الدواني. مرجع سابق، ج. 1، ص. 383-381.

134  الخرشــي، محمــد بــن عبــد الله الخرشــي المالكــي أبــو عبــد الله. )ت. 1101هـــ(. شــرح مختصـــر خليــل الخرشــي. دار الفكر 
للطباعــة، بيــروت، ج. 3، ص. 38؛ القرافــي. الذخيــرة. مرجــع ســابق، ج. 4، ص. 143.

ــي. )ت.  ــي الأندلس ــي الباج ــي القرطب ــن وارث التجيب ــوب ب ــن أي ــعد ب ــن س ــف ب ــن خل ــليمان ب ــي، س ــد الباج ــو الولي 135 أب
474هـــ(. المنتقــى شــرح الموطــأ. مطبعــة الســعادة، جــوار محافظــة مصــر، ط. 1 / 1332 هـــ، ج. 3، ص. 88.

ــة  ــر الأبصــار. شــركة مكتب ــار: شــرح تنوي ــدر المخت ــى ال ــار، عل ــن، محمــد أمــن. )ت. ١٢٥٢ ه(. حاشــية رد المحت ــن عابدي 136 اب
ــر، ج. 6، ص. 322. ــي وأولاده بمص ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ومطبع

137  سورة الحج: 36.
138  صحيح مسلم. كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، ح. 1963، ج. 3، ص. 1555.

ــاب  ــة، ب ــاب الجمع ــلم. كت ــح مس ــة، ح. 881، ج. 2، ص. 3؛ صحي ــل الجمع ــاب فض ــة ب ــاب الجمع ــاري. كت ــح البخ 139  صحي
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ووجــه الدلالــة فــي هــذه الأدلــة: أن هــذه النصــوص إنمــا ســيقت لبيــان الأفضــل مــن الأضحيــة، وأن 
ــةً، وأن خيــر الكبــاش يحمــل علــى حــال تعــذر الإبــل أو البقــر، لأنــه لا  البــدن أعظــم أجــراً، وأجــزل مثوب
يقــوى علــى مناهضــة تلــك الأصــول التــي عضــدت القيــاس140. وعليــه فــإن مذهــب أصحــاب هــذا القــول 
فــي الأضحيــة لا يعــد خروجًــا مــن نــص إلــى قيــاس، بــل خــروج مــن نــص إلــى نــص شــاهد علــى صحــة 

القيــاس.

ثانيًا - استدلال أصحاب القول الثاني بالقياس 
لقــد ذهبــوا إلــى أن أفضــل الأضحيــة الضــأن، ثــم البقــر ثــم الإبــل بفعــل الرســول صلى الله عليه وسلم بأنــه لــم يــروَ 
ــائر  ــى س ــأن( عل ــاش )الض ــة الكب ــى أفضلي ــل عل ــذا دلي ــي ه ــاش، فف ــر الكب ــى بغي ــه ضح ــه صلى الله عليه وسلم أن عن

ــا. الضحاي

4. 2. المطلب الثاني: مسألة خيار المجلس
اتفــق الفقهــاء بأنــه إذا انعقــد الإيجــاب والقبــول بــن البائــع والمشــتري فــي مجلــس عقــد البيــع ثــم 
ــع  قامــا وافترقــا فــلا خيــار بينهمــا إلا بالشــرط، أو بالعيــب، أو بالرؤيــة141. واختلفــوا فيمــا إذا بقــي البائ
والمشــتري فــي محلهمــا الــذي تبايعــا فيــه، فهــل لــكل واحــد منهمــا أن يرجــع فيمــا أبرمــاه مــن العقــد 

علــى قولــن:
القــول الأول: ذهــب الشــافعية142 والحنابلــة143 والظاهريــة144 إلــى أنــه إذا انعقــد عقــد البيــع بالإيجــاب 
ــن  ــا ع ــا بأبدانهم ــى أن يتفرق ــه إل ــد، أو إمضائ ــخ العق ــي فس ــار ف ــا الخي ــد منهم ــكل واح ــول، فل والقب

محلهمــا الــذي تبايعــا فيــه أو يتخايــرا.

القــول الثانــي: ذهــب الحنفيــة145 وجمهــور المالكيــة146، وبعــض الحنابلــة147 إلــى أن البيــع يلــزم بالإيجاب 
والقبــول، وليــس لواحــد مــن المتبايعــن الخيــار فــي فســخ البيــع إلا بالعيــب أو بالشــرط، أو بالرؤيــة إن لــم 

يكــن رآه.

ــد  ــد اعتم ــاس، فق ــص والقي ــارض الن ــى تع ــن إل ــن الفريق ــلاف ب ــبب الخ ــود س ــلاف:  يع ــبب الخ س

الطيب والسواك يوم الجمعة، ح. 850، ج. 2، ص. 582. 
140  لخضاري. تعارض القياس مع خبر الواحد. مرجع سابق، ص. 329. 

141  المرغينانــي، علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغانــي المرغينانــي. )ت. ٥٩٣هـــ(. الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدي. 
دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان، ج. 3، ص. 21؛ ابــن قدامــة. المغنــي. مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 494؛ المــرداوي. عــلاء 
ــق:  ــرداوي. )٧١٧ - ٨٨٥ هـــ(. الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــلاف. تحقي ــن ســليمان الم ــي ب ــو الحســن عل ــن أب الدي

محمــد حامــد الفقــي، مطبعــة الســنة المحمديــة، ج. 4، ص. 352.
142 الشــافعي. الأم. مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 4؛ النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن بــن شــرف النــووي. )ت. ٦٧٦ هـــ(. المجمــوع 
شــرح المهــذب. إدارة الطباعــة المنيريــة، مطبعــة التضامــن الأخــوي، ج. 9، ص. 184؛ المــاوردي. الحــاوي الكبيــر. مرجــع ســابق، 

ج. 5، ص. 30.
ــع  ــلاف. مرج ــن الخ ــح م ــة الراج ــي معرف ــاف ف ــرداوي. الإنص ــابق، ج. 3، ص. 482-485؛ الم ــع س ــي. مرج ــة. المغن ــن قدام 143 اب

ســابق، ج. 4، ص. 352.
144 ابن حزم. المحلى بالآثار. مرجع سابق، ج. 8، ص. 351.

145 المرغينانــي. الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدي. مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 23؛ السرخســي. المبســوط. مرجــع ســابق، ج. 
13، ص. 156؛ شــيخ زاده، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ســليمان، دامــاد أفنــدي. )ت.  ١٠٧٨ ه(. مَجمــع الأنهُــر فــي شــرح 

ملتقَــى الأبحُــر. دار الطباعــة العامــرة، تركيــا، ج. 2، ص. 7.
ــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد  ــن أب 146  القرافــي. الذخيــرة. مرجــع ســابق، ج. 5، ص. 20؛ الحطــاب، شــمس الدي
ــي  ــر، ج. 4، ص. 409؛ القاض ــل. دار الفك ــر خلي ــرح مختص ــي ش ــل ف ــب الجلي ــي. )ت. 954 هـــ(. مواه ــن الطرابلس الرحم

ــابق، ج. 3، ص. 1262. ــع س ــات. مرج ــاض. التنبيه عي
147   المرداوي. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. مرجع سابق، ج. 4، ص. 352.

يونس الحكيم

عماد عبد الله محمود فزع 
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أصحــاب القــول الأول علــى النصــوص المرويــة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم فــي هــذا البــاب، ومنهــا الحديــث المــروي عــن 

عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم، قــال: »المتبايعــان كل واحــد منهمــا بالخيــار علــى 

أحبــه مــا لــم يتفرقــا، إلا بيــع الخيــار«148. 

بينمــا يــرى أصحــاب القــول الثانــي أن هــذا الحديــث مخالــف للقيــاس، والأصــول القياســية المقطــوع 

بهــا، ومــا كان كذلــك لا يعمــل بــه. ورد علــى هــذا القــول: بأنــه بعــدم التســليم بكــون الحديــث المخالــف 

للأصــول يــرد، فــإن الأصــل يثبــت بالنصــوص والنصــوص ثابتــة قــي الفــروع المعينــة149.

4. 3. المطلب الثالث: نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة 
القهقهــة خــارج الصــلاة لا تنقــض الوضــوء اتفاقـًـا، وأمــا فــي الصــلاة، فقــد اختلــف الفقهــاء فيــه 

علــى قولــن:

القــول الأول: القهقهــة تنقــض الوضــوء فــي الصــلاة، إلا صــلاة الجنــازة وســجدة التــلاوة، وهــو مذهــب 

الحنفيــة150، وأدلتهــم علــى ذلــك: مــا روي عــن عمــران بــن حصــن، قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: 

»مــن ضحــك فــي الصــلاة قرقــرة، فليعــد الوضــوء والصــلاة«151. ومــا روي عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 

قــال: »إذا قهقــه الرجــل أعــاد الوضــوء والصــلاة«152، وفــي البــاب أحاديــث كثيــرة شــديدة الضعــف، تركــت 

اقتصــاراً واختصــاراً.

القول الثاني: القهقهة لا تنقض الوضوء في الصلاة، وهو مذهب الجمهور153. وأدلة الجمهور

مــا رواه ابــن أبــي شــيبة، قــال: حدثنــا أبــو معاويــة، عــن الأعمــش، عــن أبــي ســفيان، عــن جابــر، قــال: 

»إذا ضحــك الرجــل فــي الصــلاة أعــاد الصــلاة، ولــم يعــد الوضــوء«154.

148 صحيــح البخــاري. كتــاب البيــوع بــاب البيعــان بالخيــار مــا لــم يتفرقــا، ح. 2111، ج. 3، ص. 64؛ صحيــح مســلم. كتــاب 
البيــوع، بــاب ثبــوت خيــار المجلــس للمتبايعــن، ح. 1531، ج. 3، ص. 1163.

149  ابــن دقيــق العيــد، تقــي الديــن. )٦٢٥ - ٧٠٢ هـــ(. إحــكام الإحــكام شــرح عمــدة الأحــكام. دار عالــم الكتــب بيــروت؛ ترجيح 
الخبــر المقتــرن بتفســير راويــه لــه بقــول أو فعــل دون الآخــر، فيقــدم مــا فســره راويــه لكــون الظــن بصحتــه أوثــق، كمــا 
فــي حديــث ابــن عمــر فــي  خيــار  المجلــس، فقــد فســره ابــن عمــر بالتفــرق بالأبــدان؛ مصيلحــي، عبــد الفتــاح بــن محمــد. 
)2022(. جامــع المســائل والقواعــد فــي علــم الأصــول والمقاصــد. دار اللؤلــؤة للنشــر والتوزيــع، المنصــورة، مصــر، ط. 1، ج. 

3، ص. 448.
150 السرخســي. المبســوط. مرجــع ســابق، ج. 1، ص. 77؛ السيواســي، كمــال الديــن، محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي، 
ابــن الهمــام الحنفــي. )ت. ٨٦١ هـــ(. شــرح فتــح القديــر علــى الهدايــة. شــركة مكتبــة ومطبعــة مصفــى البابــي الحلبــي 
وأولاده، مصــر،  ج. 1، ص. 45؛ الزيلعــي، عثمــان بــن علــي ابــن محجــن البارعــي، فخــر الديــن الزيلعــي الحنفــي. )ت. 743 هـــ(. 
تبيــن الحقائــق. المطبعــة الكبــرى الأميريــة، بــولاق، القاهــرة، ج. 1، ص. 11؛ ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد. 
)ت. ٩٧٠ هـــ(.  البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق. دار الكتــاب الإســلامي. ج. 1، ص. 42-44؛ الكاســاني، عــلاء الديــن، أبــو بكر 

بــن مســعود الكاســاني الحنفــي. )ت. ٥٨٧ هـــ(. بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع. دار الكتــب العلميــة. ج. 1، ص. 32.
151 سن الدارقطني. باب أحاديث القهقهة في الصلاة، ح. 612، ج. 1، ص. 302، قال الدارقطني: إسناده ضعيف.

152 المرجع السابق.
153 المدونــة ، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المدنــي )ت 179هـــ( ، دار الكتــب العلميــة، ط. 1 / 1994م، ج. 1، ص. 
190؛ وانظــر، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي. )ت. 520هـــ(. المقدمــات الممهــدات، دار الغــرب الإســلامي، 
بيــروت، لبنــان، تحقيــق: الدكتــور محمــد حجــي، ط. 1 / 1988م، ج. 1، ص. 40؛ النملــه. المهــذب. مرجــع ســابق، ج. 1، ص. 24؛ 

مغنــي المحتــاج. ج. 1، ص. 32؛ المغنــي.  ج. 1، ص.  116؛ البهوتــي. كشــاف القنــاع، مرجــع ســابق، ج. 1، ص. 149.
ــي شــيبة الكوفــي العبســي. )ت. ٢٣٥ هـــ(. الكتــاب المصنــف  ــن أب ــن محمــد ب ــو بكــر عبــد الله ب ــي شــيبة، أب ــن أب 154 ب
حِــكِ، ح. 3908، ج. 1، ص.  ــنَ الضَّ ــلَاةَ مِ ــدُ الصَّ ــنْ كاَنَ يعُِي ــار. دار التــاج، لبنــان، ط. 1 / 1989م، البــاب مَ فــي الأحاديــث والآث
ــي.  ــدادي الدارقطن ــار البغ ــن دين ــان ب ــن النعم ــعود ب ــن مس ــدي ب ــن مه ــد ب ــن أحم ــر ب ــن عم ــي ب ــن عل ــو الحس 340؛ أب
)ت. 385هـــ(. ســن الدارقطنــي. تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط، حســن عبــد المنعــم شــلبي، عبــد اللطيــف حــرز الله، أحمــد 
ــاريُّ  ــهُ البخ ــحٌ. وعَلَّقَ ــوفٌ صحي ــان، ط. 1 / 2004م، ح. 651، ج. 1، ص. 316، موق ــروت، لبن ــالة، بي ــة الرس ــوم، مؤسس بره
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ســبب الخــلاف: هــو تعــارض النــص مــع القيــاس؛ لأن علّــة نقــض الوضوء هــي خــروج النجاســة، وليس 

ــي دليــل صحيــح  فــي القهقهــة أي خــروج للنجاســة، فمــن تطهــر، فالأصــل بقــاء الطهــارة حتــى يأت

صريــح علــى بطــلان طهارتــه، ولــم يوجــد، وإذا كانــت القهقهــة خــارج الصــلاة لا تنقــض الطهــارة، فلــم 

تنقــض الطهــارة داخــل الصــلاة، كمــا أن الــكلام ممنــوع فــي الصــلاة، ومــع ذلــك لا ينقــض الطهــارة، ولــو 

تعمــده الإنســان بطَلــت صلاتــه دون طهارتــه، فكذلــك القهقهــة، فهــي مــن جنــس الــكلام، بــل إذا كان 

القــذف داخــل الصــلاة لا يبطــل الطهــارة، مــع أنــه مــن كبائــر الذنــوب، فالقهقهــة مــن بــاب أولــى155.

ــة ولََكِــن  ــالَ اهــل الْمدَِينَ ــا قَ ــاس علــى مَ ــار كاَنَ القْيَ ــاءَ مــن الْآثَ ــا جَ ــولَْا مَ ــن الْحســن لَ ــد ب ــالَ مُحَمَّ قَ

ــد  ــي عب ــالَ حَدثنِ ــاش قَ ــن عَيَّ ــماعيل ب ــا إس َ ــار اخُْبُرنْ ــاد للآث ــي إلا أن ينق ــسَ ينَبَْغِ ــر ولََيْ ــعَ أث ــاس مَ لَا قِيَ

ــلَاة  العَْزِيــز بــن عبيــد الله عَــن ناَفـِـع عَــن ابـْـن عمــر قـَـالَ إِذا قهقــه الرجــل فـِـي صلَاتــه أعــاد الوْضُــوء واَلصَّ

َــا أبــو حنيفَــة قَــالَ حَدثنَــا مَنصُْــور بــن زاَذاَن عَــن الْحســن البَْصْــرِيّ. عَــن النَّبِــي صلى الله عليه وسلم أنــه بيَْنَمَــا هُــوَ  اخُْبُرنْ

ــلَاة واَلقَْــومْ فِــي صَــلَاة الفْجْــر فَوَقــع فِــي زبيــة  ــلَاة إذا أقبــل أعمــى مــن قبــل القْبلَْــة يرُِيــد الصَّ فِــي الصَّ

ــلَاة قَــالَ مــن كاَنَ قهقــه  ــا فــرغ رسَُــول الله صلى الله عليه وسلم مــن الصَّ ــومْ حَتَّــى قهقــه فَلَمَّ فاســتضحك بعــض القَْ

ــلَاة156. ــم فليعــد الوْضُــوء واَلصَّ مِنكُْ

4. 4. المطلب الرابع: كيفية طهارة الثوب من المنَِيّ اليابس
اختلف الفقهاء في طهارة الثوب من المنَِيِّ اليابس وكيفيته على قولن:

القــول الأول: أن المنــي إذا جــف علــى الثــوب أجــزأ فيه الفــرك. وإلى هــذا ذهب الحنفيــة157 والشــافعية158 

والحنابلــة159. وقــد اســتدل أصحــاب هــذا القــول لمــا ذهبــوا إليــه مــن طهــارة المنــي اليابــس علــى الثــوب 

بالفــرك بمــا يلــي:

- ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - في المني قالت: »كنت أفركه من ثوب رسول الله«160.

- مــا روي عــن عبــد الله بــن شــهاب الخولانــي، قــال: كنــت نــازلًا علــى عائشــة فاحتلمــت فــي ثوبــي 

فغمســتهما فــي المــاء، فرأتنــي جاريــة لعائشــة فأخبرتهــا فبعثــت إلــي عائشــة فقالــت: مــا حملــك على 

مــا صنعــت بثوبيــك؟ قــال قلــت: رأيــت مــا يــرى النائــم فــي منامــه، قالــت: هــل رأيــت فيهمــا شــيئًا؟ 

قلــت: لا، قالــت: »فلــو رأيــت شــيئًا غســلته لقــد رأيتنــي وإنــي لأحكــه مــن ثــوب رســول الله صلى الله عليه وسلم يابسًــا 

بظفــري«161.

حَــهُ: إســحاقُ بــنُ راهويــه، والبيهقــيُّ، وابــنُ حَجــرٍ. انظــر ديــوان الســنة »موســوعة شــاملة لــكل  بصيغــةِ الجــزمِ. وصََحَّ
مــا ورد عــن ســيد المرســلن مــن أقــوال وأفعــال وتقريــرات« قســم الطهــارة، إعــداد: مجموعــة مــن الباحثــن، بإشــراف: 

عدنــان بــن محمــد العرعــور، المكتبــة الشــاملة.
155 ابــن قدامــة. المغنــي. مرجــع ســابق، ج. 1، ص. 233؛ ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن 
ــي. كشــاف  ــث، القاهــرة، ج. 1، ص. 29؛ البهوت ــة المقتصــد. دار الحدي ــة المجتهــد ونهاي ــي. )ت. ٥٩٥ هـــ(. بداي رشــد القرطب

القنــاع، مرجــع ســابق، ج. 1، ص. 121؛ النــووي. المجمــوع شــرح المهــذب. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 70 بتصــرف 
156 الشــيباني. أبــو عبــد الله محمــد بــن الحســن الشــيباني. )ت. 189 هـــ(. الحجــة علــى أهــل المدينــة. عالــم الكتــب، بيــروت، 

ط. 3 / 1403ه، ج. 1، ص. 206.
ــق. مرجــع ســابق، ج. 1، ص. 71؛ شــيخ زاده.  157 السرخســي. المبســوط. مرجــع ســابق، ج. 1، ص. 81؛ الزيلعــي. تبيــن الحقائ

مجمــع الأنهــر. مرجــع ســابق، ج. 1، ص. 59.
158 الشافعي. الأم. مرجع سابق، ج. 1، ص. 72-73؛ الماوردي. الحاوي الكبير. مرجع سابق، ج. 2، ص. 251.

159 ابن قدامة. المغني. مرجع سابق، ج. 2، ص. 68.
160 صحيح مسلم. كتاب الطهارة، باب حكم المني، ح. 288، ج. 1، ص. 238. 
161 صحيح مسلم. كتاب الطهارة، باب حكم المني، ح. 290، ج. 1، ص. 239. 

عماد عبد الله محمود فزع 



22

AGJSLS 2025; Volume 3 Issue (1)

ووجه الدلالة: أن هذه الأحاديث دلت على أن اليابس من المني يجزئ فركه دون الغسل162.

القــول الثانــي: أن المنــي اليابــس علــى الثــوب لا يجــزئ فيــه إلا الغســل، وإلــى هــذا ذهــب مالــك163 

ــا  والأوزاعــي164 والثــوري165. واســتدل أصحــاب هــذا القــول لمــا ذهبــوا إليــه مــن وجــوب غســل المنــي رطبً

ــا: كان أو يابسً

- مــا روي عــن عائشــة - رضــي الله عنهــا - قالــت: »كنــت أغســل الجنابــة مــن ثــوب النبــي صلى الله عليه وسلم، فيخــرج 

إلــى الصــلاة، وإن بقــع المــاء فــي ثوبــه«166.

- اســتدلوا بالقيــاس وهــو أن المنــي مائــع خــارج مــن الســبيل فأشــبه البــول؛ لــولا أنــه مائــع يوجــب 

البلــوغ كــدم الحيــض167.

وأجابــوا عــن مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الأول بــأن الفــرك لا ينافــي الغســل، لأن الغســل لا بــد فيه 

مــن الفــرك فــي غالــب الأحــوال، فــكأن عائشــة - رضــي الله عنهــا - أرادت بالفــرك الغســل، لأنــه يعبــر بــه 

عنــه، وكــون الخبــر واحــدًا عنهــا دون غيرهــا168.

ــى القيــاس الصحيــح  ــق الآحــاد مقــدم عل ــر المــروي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم مــن طري ســبب الخــلاف: أن الخب

عنــد أصحــاب القــول الأول، فبالتالــي يطهــر الثــوب مــن المنــي بالفــرك إذا كان يابسًــا؛ لكــون المنــي نجــس 

عندهــم، ويقــدم القيــاس الصحيــح علــى خبــر الآحــاد عنــد أصحــاب القــول الثانــي، فــلا يطهــر الثــوب 

عــن المنــي إلا بالغســل بالمــاء كالبــول169.

5. الخاتـــــمة
لله ســبحانه وتعالــى حكمــة وســبب فــي كل مــا يأمــر أو ينهــى عنــه، ولا يأمــر الله بمــا فيــه أذى أو 

منــع لحــق مــن حقــوق العبــاد، وبعــد الخــوض فــي غمــار هــذا البحــث، ومســائل الدراســة وتحليلهــا، فقــد 

خلصــت هــذه الدراســة إلــى النتائــج التاليــة:

التعارض هو تقابل الدليلن على سبيل الممانعة.

النــص هــو اللفــظ الــوارد فــي الكتــاب أو الســنة، والقيــاس هــو إلحــاق فــرع بأصــل فيــه نفــس علــة 

الحكــم.

القيــاس أصــل ودليــل يســتنبط منــه المجتهــد الحكــم الشــرعي كالكتــاب والســنة والإجمــاع والخــلاف 

بــن الفقهــاء مــن الحنفيــة، والجمهــور ليــس فــي حجيــة القيــاس، وإنمــا فــي إعمالــه فــي مســائل محددة.

الأدلــة الشــرعية لا تتعــارض فــي ذاتهــا؛ لأنهــا ترجــع إلــى أصــل واحــد، ومــا قــد يظهــر مــن تعــارض 

بينهــا فراجــع إلــى نظــر المجتهــد.

162 الماوردي. الحاوي الكبير. مرجع سابق، ج. 2، ص. 251؛ ابن قدامة. المغني. مرجع سابق، ج. 2، ص. 69. 
163  النفراوي. الفواكه الدواني. مرجع سابق، ج. 1، ص. 248؛ الحطاب. مواهب الجليل. مرجع سابق، ج. 1، ص. 162.

164  النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن بــن شــرف النــووي. )ت. ٦٧٦ هـــ(. النــووي. المجمــوع شــرح المهــذب. مرجــع ســابق، ج. 2، 
ص. 554؛ ابــن قدامــة. المغنــي. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 69.

165   ابن قدامة. المغني. مرجع سابق، ج. 2، ص. 69.
166 صحيح البخاري. كتاب الوضوء باب غسل المني وفركه، ح. 229، ج. 1، ص. 55. 

167 ابن قدامة. المغني. مرجع سابق، ج. 2، ص. 69.
168  الصقلــي، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن يونــس التميمــي الصقلــي. )ت. ٤٥١ هـــ(. الجامــع لمســائل المدونــة. دار الفكر 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ج. 1، ص. 190.
169 الدبوسي، عبيد الله عمر بن عيسى الدبوسي، أبو زيد. )ت. 430 هـ(. تأسيس النظر. دار ابن زيدون، ص. 99.
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إذا تعــارض النــص القطعــي مــع القيــاس لــم يجــز القيــاس مــن غيــر خــلاف، ولكــن إذا تعــارض النــص 

ــل  ــب العم ــي وج ــل قطع ــة بدلي ــاس منصوص ــة القي ــت عل ــاس، وكان ــع القي ــد( م ــر الواح ــي )خب الظن

ــر  ــات الآخ ــكل مقتضي ــلًا ل ــا مبط ــد منهم ــا إذا كان كل واح ــد، أم ــر الواح ــى خب ــه عل ــاس، وتقديم بالقي

فأغلــب الأصوليــن علــى تقــديم النــص علــى القيــاس.

ــد مــن التطبيقــات  ــي العدي ــر ف ــر كبي ــه أث ــاس كان ل ــى القي ــي عل ــي تقــديم النــص الظن الخــلاف ف

ــة.  ــكام الفقهي ــة للأح الفقهي
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ــن عمــرو الأزدي السجســتاني. )ت:  ــن شــداد ب ــن بشــير ب ــن إســحاق ب ــن الأشــعث ب ــو داود، ســليمان ب أب
ــان. ــروت، لبن ــة، بي ــة العصري ــد، المكتب ــد الحمي ــن عب ــي داود، تحقيــق: محمــد محيــي الدي 276ه(. ســن أب
الدبوســي، أبــو زيــد عبيــد الله بــن عمــر بــن عيســى الدبوســي الحنفــي. )ت. ٤٣٠ هـــ(. تقــويم الأدلــة فــي 

ــان. ــن الميــس، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبن أصــول الفقــه. تحقيــق: خليــل محيــي الدي
الدبوسي، عبيد الله عمر بن عيسى الدبوسي، أبو زيد. )ت. 430 هـ(. تأسيس النظر. دار ابن زيدون.

ابــن دقيــق العيــد، تقــي الديــن. )٦٢٥ - ٧٠٢ هـــ(. إحــكام الإحــكام شــرح عمــدة الأحــكام. دار عالــم الكتــب 
بيروت.

الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي. )ت. 606 هـــ(. المحصــول. تحقيــق: 
طــه جابــر فيــاض العلوانــي، مؤسســة الرســالة. 

الــرازي، زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي. )ت. ٦٦٦هـــ(. مختار 
الصحــاح. تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة العصريــة - الــدار النموذجيــة، بيــروت – صيــدا، 

ط. 5 / 1999م، 
ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي. )ت. ٥٢٠هـــ(. البيــان والتحصيــل. تحقيــق: 

محمــد حجــي وآخريــن، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، لبنــان.
ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي. )ت. ٥٩٥ هـــ(. بدايــة 

المجتهــد ونهايــة المقتصــد. دار الحديــث، القاهــرة.
َّبيــدي. )ت. 1205 هـــ(. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس. وزارة  الزبيــدي، محمّــد مرتضــى الحســيني الز

ــت. ــة الكوي ــت، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب بدول ــاء فــي الكوي الإرشــاد والأنب
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عماد عبد الله محمود فزع 

ــر  ــي. )ت. ٧٩٤هـــ(. البح ــادر الزركش ــن به ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــد الله ب ــو عب ــي، أب الزركش
ــي. ــط. دار الكتب المحي

ــن  ــي. )ت. 743 هـــ(. تبي ــي الحنف ــن الزيلع ــر الدي ــي، فخ ــن البارع ــن محج ــي اب ــن عل ــان ب ــي، عثم الزيلع
ــرة ــولاق، القاه ــة، ب ــرى الأميري ــة الكب ــق. المطبع الحقائ

الســبكي، تــاج الديــن أبــو نصــر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكافــي.  )٧٢٧ - ٧٧١ هـــ(. رفــع الحاجــب 
عــن مختصــر ابــن الحاجــب. تحقيــق: علــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، عالــم الكتــب، 

بيــروت، لبنــان.
الســبكي، شــيخ الإســلام علــي بــن عبــد الكافــي الســبكي. )ت. ٧٥٦ هـــ(. وولــده تــاج عبــد الوهــاب بــن 

علــي الســبكي. )ت. ٧٧١ هـــ(. الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج. دار الكتــب العلميــة، بيــروت. 
ــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي. )ت. ٤٨٣ هـــ(. المحــرر فــي  ــن أب ــن أحمــد ب السرخســي، محمــد ب

ــروت. ــة، بي ــب العلمي ــه. دار الكت ــول الفق أص
ــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي. )ت. ٤٨٣ هـــ(. المبســوط.  ــن أب ــن أحمــد ب السرخســي، محمــد ب

ــان. ــروت، لبن ــة - بي ــا: دار المعرف ــر، وصوّرتَه ــعادة - مص ــة الس مطبع
الســلمي، عيــاض بــن نامــي بــن عــوض الســلمي. )2005(. أصُــولُ الفِقــهِ الــذي لا يسََــعُ الفَقِيــهِ جَهلَــهُ. دار 

التدمريــة، الريــاض، المملكــة العربية الســعودية.
الســمرقندي، عــلاء الديــن شــمس النظــر أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد الســمرقندي. )ت. ٥٣٩ هـــ(. ميــزان 

الأصــول فــي نتائــج العقــول، تحقيــق: محمــد زكــي عبــد البــر، مطابــع الدوحــة الحديثــة، قطــر.
ــن الهمــام الحنفــي. )ت. ٨٦١ هـــ(.  ــد الواحــد السيواســي، اب ــن عب ــن، محمــد ب السيواســي، كمــال الدي
ــر ــي وأولاده، مص ــي الحلب ــى الباب ــة مصف ــة ومطبع ــركة مكتب ــة. ش ــى الهداي ــر عل ــح القدي ــرح فت ش
الشــاطبي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي. )ت. ٧٩٠ هـــ(. الموافقــات. 

تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان.
الشافعي. أبو عبد الله محمد بن إدريس. )١٥٠ - ٢٠٤ هـ(. الأم. دار الفكر، بيروت.

الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي. )ت. ١٢٥٠هـــ(. إرشــاد الفحول 
إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول.  تحقيــق: الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة، دمشــق - كفــر بطنــا، دار 

الكتــاب العربــي.
الشــيباني. أبــو عبــد الله محمــد بــن الحســن الشــيباني. )ت. 189 هـــ(. الحجــة علــى أهــل المدينــة. عالــم 

الكتــب، بيــروت.
شــيخ زاده، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ســليمان، دامــاد أفنــدي. )ت.  ١٠٧٨ ه(. مَجمــع الأنهُــر فــي شــرح 

ملتقَــى الأبحُــر. دار الطباعــة العامــرة، تركيــا.
الشيرازي، أبو إسحق إبراهيم. )ت. 476 هـ(. اللمع في أصول الفقه. دار الكتب العلمية.

الصقلــي، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن يونــس التميمــي الصقلــي. )ت. ٤٥١ هـــ(. الجامــع لمســائل 
ــع. ــة. دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزي المدون

الطبــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري. )٢٢٤ - ٣١٠ هـــ(. جامــع البيــان فــي تأويــل القــرآن. تحقيــق: 
د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــلان، القاهــرة، مصــر.
الظفــري، أبــو الوفــاء، علــي بــن عقيــل بــن محمــد بــن عقيــل البغــدادي الظفــري. )ت. 513 هـــ(. الواضــح 
فــي أصــول الفقــه. تحقيــق: عبــد الله ابــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة للطباعة والنشــر 

والتوزيــع، بيــروت، لبنــان.
ابــن عابديــن، محمــد أمــن. )ت. ١٢٥٢ ه(. حاشــية رد المحتــار، علــى الــدر المختــار: شــرح تنويــر الأبصــار. شــركة 

مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده بمصر.
ــة.  ــة تطبيقي ــاس: دراســة تأصيلي ــر. )2016(. تعــارض النــص والقي ــي ناجــي صاب عثمــان، أحمــد العمران

ــعودية. ــلامية، الس ــات الاس ــريعة والدراس ــة الش ــم، كلي ــة القصي جامع
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الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي. )ت. ٥٠٥هـــ(. المســتصفى. تحقيــق: محمــد 
عبــد الســلام عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة.

الفنــاري، حمــد بــن حمــزة بــن محمــد. )ت. ٨٣٤هـــ(. فصــول البدائــع فــي أصــول الشـــرائع. تحقيــق: محمد 
حســن محمــد حســن إســماعيل، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان.

الفيومــي، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي، ثــم الحمــوي أبــو العبــاس. )ت. نحــو ٧٧٠ هـــ(. المصبــاح 
المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر. المكتبــة العلميــة، بيــروت.

ــل. )ت.  ــو الفض ــبتي، أب ــي الس ــرون اليحصب ــن عم ــاض ب ــن عي ــى ب ــن موس ــاض ب ــاض، عي ــي عي القاض
ــد  ــق وعب ــد الوثي ــق: محم ــةِ. تحقي ــةِ والمختَُْلَطَ َّنَ ــبِ المدَُو ــى الكتُُ ــتَنبَْطةُ عل ــاتُ المسُْ ٥٤٤هـــ(. التَّنبْيهَ

ــان.  ــروت، لبن ــزم، بي ــن ح ــي، دار اب ــم حميت النعي
ابــن قدامــة المقدســي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي 

المقدسي.  )ت. ٦٢٠هـ(. الكافي في فقه الإمام أحمد. دار الكتب العلمية. 
ابــن قدامــة المقدســي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي 
المقدســي.  )ت. ٦٢٠هـــ(. روضــة الناظــر وجنــة المناظــر فــي أصــول الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد 

بــن حنبــل. تحقيــق. شــعبان محمــد إســماعيل، مؤسســة الريـّـان للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
ابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي المقدســي.  

)ت. ٦٢٠هـــ(. المغنــي. مكتبــة القاهرة.
القرافــي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي. )ت. ٦٨٤هـــ(. الذخيــرة. 

دار الغــرب الإســلامي، بيــروت.
القرافــي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن. )ت. ٦٨٤هـــ(. شــرح تنقيــح 

ــة المتحــدة. ــرؤوف ســعد، شــركة الطباعــة الفني ــد ال الفصــول. تحقيــق: طــه عب
القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي. )ت. 671 هـــ(. الجامــع لأحــكام القــرآن، 

ــة، القاهــرة. ــم أطفيــش، دار الكتــب المصري ــي وإبراهي ــق: أحمــد البردون ــي. تحقي تفســير القرطب
ــع فــي  ــع الصنائ ــو بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي. )ت. ٥٨٧ هـــ(. بدائ ــن، أب الكاســاني، عــلاء الدي

ــة. ــب العلمي ــرائع. دار الكت ــب الش ترتي
الكلــواذي، محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن أبَُــو الخطــاب الكلَوَْذاَنــي الحنبلــي. )٤٣٢ - ٥١٠ هـــ(. التمهيــد 

فــي أصــول الفقــه. دار المدنــي للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
لخضــاري، لخضــر. )2006م(. تعــارض القيــاس مــع خبــر الواحــد، وأثــره فــي الفقــه الإســلامي. دار ابــن حــزم، 

بيــروت.
مالك بن أنس، بن مالك بن عامر الأصبحي المدني. )ت. ١٧٩هـ(. المدونة. دار الكتب العلمية

المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي. )ت. ٤٥٠هـــ(. الحــاوي 
الكبيــر فــي فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي )شــرح مختصــر المزنــي(. تحقيــق: الشــيخ علــي محمــد 

معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان.
المحبوبي، عبيد الله بن مسعود. )ت. 747 هـ(. التوضيح لمتن التنقيح. دار الكتب العلمية، بيروت.

ــة  ــرداوي. )٧١٧ - ٨٨٥ هـــ(. الإنصــاف فــي معرف ــن ســليمان الم ــي ب ــو الحســن عل ــن أب ــرداوي. عــلاء الدي الم
ــة. ــنة المحمدي ــة الس ــي، مطبع ــد الفق ــد حام ــق: محم ــلاف. تحقي ــن الخ ــح م الراج

المرغينانــي، علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغانــي المرغينانــي. )ت. ٥٩٣هـــ(. الهدايــة فــي شــرح 
بدايــة المبتــدي. دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان.

المــروزي، أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى. )ت. 489 هـــ(. قواطــع الأدلــة 
ــة،  ــب العلمي ــافعي، دار الكت ــماعيل الش ــن إس ــد حس ــن محم ــد حس ــق: محم ــول. تحقي ــي الأص ف

بيــروت، لبنــان.
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مصيلحــي، عبــد الفتــاح بــن محمــد. )2022(. جامــع المســائل والقواعــد فــي علــم الأصــول والمقاصــد. دار 
اللؤلــؤة للنشــر والتوزيــع، المنصــورة، مصــر.

ابــن الملقــن، ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن أحمــد الشــافعي المصــري )ت. 804 هـــ(. البــدر 
ــو الغيــط  ــق: مصطفــى أب ــر. تحقي ــار الواقعــة فــي الشــرح الكبي ــث والأث ــج الأحادي ــر فــي تخري المني

ــاض، الســعودية. ــع، الري ــن كمــال، دار الهجــرة للنشــر والتوزي ــن ســليمان وياســر اب وعبــد الله ب
ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل. )ت. ٧١١هـ(. لسان العرب. دار صادر، بيروت.

ابــن النجــار، تقــي الديــن أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي الفتوحــي الحنبلــي. )ت. 
٩٧٢ هـــ(. شــرح الكوكــب المنيــر. تحقيــق: محمــد الزحيلــي ونزيــه حمــاد، مكتبــة العبيكان.

ــق. دار  ــز الدقائ ــق شــرح كن ــن محمــد. )ت. ٩٧٠ هـــ(.  البحــر الرائ ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم، زي ــن نجي اب
ــلامي. ــاب الإس الكت

النفــراوي، أحمــد بــن غــانم )أو غنيــم( بــن ســالم ابــن مهنــا، شــهاب الديــن النفــراوي الأزهــري المالكــي. )ت. 
١١٢٦هـــ(. الفواكــه الدوانــي علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي. دار الفكر.

ــري  ــم النم ــن عاص ــر ب ــد الب ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــف اب ــر يوس ــو عم ــي، أب ــري القرطب النم
القرطبــي. )ت. 463هـــ(. جامــع بيــان العلــم وفضلــه. تحقيــق: أبــي الأشــبال الزهيــري، دار ابــن الجــوزي، 

ــعودية ــة الس ــة العربي المملك
ــارنَِ.  ــهِ الْمقَُ ــولِ الفِقْ ــمِ أصُُ ــي عِلْ ــذَّبُ ف ــد. )ت. 1435 هـــ(. الْمهَُ ــن محم ــي ب ــن عل ــريم ب ــد الك ــة، عب النمل

ــاض. ــد، الري ــة الرش مكتب
النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن بــن شــرف النــووي. )ت. ٦٧٦ هـــ(. المجمــوع شــرح المهــذب. إدارة الطباعــة 

المنيريــة، مطبعــة التضامــن الأخــوي.
ــن الحجــاج القشــيري. )٢٠٦ - ٢٦١ هـــ(. المســند الصحيــح  ــو الحســن مســلم ب النيســابوري، مســلم أب
المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم )صحيــح مســلم(. المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، مطبعــة عيســـى البابــي الحلبــي وشــركاه، القاهــرة.
ــي  ــي الباج ــي القرطب ــن وارث التجيب ــوب ب ــن أي ــعد ب ــن س ــف ب ــن خل ــليمان ب ــي، س ــد الباج ــو الولي أب

ــر. ــعادة، مص ــة الس ــأ. مطبع ــرح الموط ــى ش ــي. )ت. 474هـــ(. المنتق الأندلس
أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي. )ت. 520هـــ(. المقدمــات الممهــدات، دار الغرب الإســلامي، 

ــروت، لبنان. بي
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